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 شكر وتقدير
 نشكر الله س بحانه وتعالى أ ولا ونحمده كثيرا على أ ن يسّر لنا أ مرنا

 في القيام بهذا العمل. 

 كما نتقدم بأ سمى أ يات الشكر والا متنان والتقدير 

لى اللذين حملوا رسالة العلم والمعرفة  ا 

لار أ ن نتوجه بالشكر الجزيل والا متنان الكبير  ولا يسعنا في هذا المقام ا 

لى ال س تاذ المشرف " ريه الا شراف على هذه المذكرة بن مرغيد طارقا   " على تول

 وعلى كل ملاحظاته القيرمة 

 ه الله عن ذلك كل خيروجزا 

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير ل عضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول 

 فحص وتدقيق هذه المذكرة.

لى  كما لا يفوتنا في هذا المقام أ ن نتقدم بالشكر الخاص  كل عامال ساتذة الكرام بشا 

نجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على  لى كل من ساهم في ا  تمامهوا   ، ا 

نا بنصيحة لى كل من خصر  دعاء.أ و  وا 

 نسأ ل الله أ ن يحفظهم وأ ن يجازيهم خيًرا.
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 الإهداء  

 إلى من قال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم:

 يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نمُّ        
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم

  َّئرئز

.08الآية ، سورة العنكبوت  
لى كل من يقطنون مملكتي الصغيرة  ا 

خوتيأ مي ... أ بي ...    ا 

 أ حيا معهم الحاضر ... وأ ستشرف بهم المس تقبل

لى من كانوا ملاذي وملجئي لى  ،ا   من تذوقت معهم أ جمل اللحظات ا 

 أ حبائي وأ صدقائي

لى من لم أ عرفهم ... ولم   يعرفونيا 

لى من سأ فتقدهم وأ تمنى ... أ ن يفتقدونني  ا 

ذا ذكروني  لى من أ تمنى أ ن أ ذكرهم ... ا   ا 

لى من أ تمنى أ ن تبقى صورهم ... في عيوني  ا 

 أ هدي عملي هذا

 

 -حنيفة -  ةالطالب   



 

   

 الإهداء
 إلى من قال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم: 

 يح يج هي هى هجهم ني نى نم ُّ 
 َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 َّئرئز ّٰ ِّ ُّ

 .08الآية ، سورة العنكبوت

 أهدي ثمرة جهدي هذا 

 إلى من أنارت لي درب العلم والمعرفة ومن كانت دعواتها سر نجاحي 

 إلى قدوتي أمي الغالية حفظها الله 

 إلى من ضحى من أجل توفيقي ونجاحي وألهمني الشجاعة والعزيمة 

 إلى أبي الكريم أطال الله في عمره 

 إلى إخوتي سندي في هذه الحياة 

 إلى رفيق دربي خطيبي الذي كان لي نعم السند أثناء قيامي بهذا العمل

 .وإلى كل من سقط عن قلمي سهوا

 

-ة دلين –الطالبة                   



 

  

 قائمة المختصرات



 قائمة المختصرات

  

 
 

 أولا: باللغة العربية
 .الجزائرية لجمهوريةلالجريدة الرسمية  :ر.ج.جج.
 : جزء.ج

 .دون بلد النشرد.ب.ن: 
 .دون سنة النشرد.س.ن: 

 دون طبعة.د.ط: 
 .طبعةط: 

 .الصفحةإلى  : من الصفحةص.ص
 .صفحةص: 

 قانون الأسرة الجزائري. ق.أ.ج:
 القانون المدني الجزائري. ق.م.ج:
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ق.إ.م.إ:

 
 

 ثانيا: باللغة الفرنسية
N° : Numéro. 

Op.Cit : Ouvrage Précédemment Cite. 

P : Page. 

PP : de Page à la Page. 

Ibid : Même Référence Précédent  Cite. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 مقدمة

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

2 
 

 مقدمة

لى إ فجعل اللجوء، من إنتهاكات الغير، فراد وصيانتهايعمل القانون على حماية حقوق الأ
افية وهذا حتى يوفر الحماية الك، كفلها الدستور للناس جميعهاالقضاء من الحقوق الأساسية التي 

 ويمنع إنتشار الفوضى.، للحقوق

ولذلك لا يقتصر دور القضاء في الدول الحديثة على مجرد إصدار حكم يؤكد حق الدائن بل 
لا  ، ه لا يجوز للشخص إقتضاء حقه لنفسه بنفسهولأن  ، تنفيذهإلى  يمتد بد  فلا لذا، لحقوقأهدرت ا وا 

سلطة من وتختلف هذه ال، من الإستعانة بالسلطة العامة لتولي عملية التنفيذ بما لها من قوة عمومية
وهناك  ،فهناك من دول من تأخذ بنظام قاضي التنفيذ، ختلاف نظام التنفيذوهذا لا، أخرىإلى  دولة

 من تأخذ بنظام المحضرين القضائيين.

ثناء أو  ،فبعد إستقلال الجزائر، ة محطات تاريخيةعد  أما في الجزائر فقد عرف نظام التنفيذ 
في  الذي ينص   ،1962ديسمبر  31 المؤرخ في 62-157 صدر مرسوم رقم، المرحلة الإنتقالية

  ، طنيةما كان منها يمس بالسيادة الو  على الإستمرار في تطبيق القوانين الفرنسية إلا   ىمادته الأول
ن الوطنية ضريوكانت غرفة المح، يحمل طابع التفرقة والتمييزأو  ،يمس بالحريات الديموقراطيةأو 

 الصادر بتاريخ 252-63ثم إنفصلت عنها بمقتضى المرسوم رقم ، ين بفرنساتابعة لغرفة المحضر 
مجلس و أ ين أنشئت مصلحة للتنفيذ والتبليغ على مستوى قلم كتاب كل محكمةأ ،1963جولية  10

 ذ""كاتب الضبط المكلف بالتبليغ والتنفيحل محله يل، القضائي وتم إلغاء مهنة المحضر، قضائي
 ستمر العمل بهذا المرسوماو ، 1966جوان  08المؤرخ في  165-66تنفيذي رقم مرسوم بموجب 

مهنة  تنظيم الذي يتضمن ،1991جانفي  8 المؤرخ في 03-91غاية صدور القانون رقم إلى 
إلى  ا أدىم  م، حكاميجة لتماطل والتأخير في تنفيذ الأتم إصدار هذا القانون نت، المحضر القضائي

  ضين.إحداث أضرار بالمتقا

نظام  أي تم إستحداث، وبهذا القانون تم إنشاء مهنة المحضر القضائي وهيئاته التنظيمية
الصادر  03-06 رقم قانونب ء هذا القانونوقد تم إلغا، المحضرين القضائيين في التشريع الجزائري  

حيث تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين ، يومنا هذاإلى  والساري المفعول، 2006فيفري  20في 
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تحت رقابة وكيل الجمهورية  تهمهم المحضر ويمارس، على مستوى المحاكم والمجالس القضائية
 ممثلا للسلطة العامة. باعتباره

"المحضر القضائي ضابط  :نهالمحضر القضائي أ 03-06قانون من  04وقد عرفت المادة 
ت وتح، عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص

ضافة، (1)على أن يكون خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم"، مسؤوليته  وا 
سمه ايملك ختم دولة يحمل ، قضائي ضابطه يعتبر أيضا فإن  ، كون المحضر ضابط عموميإلى 

 الخاص.

نى نظام فقد تخلى عنه وتب، فبعد أن كان المشرع الجزائري يعتمد على نظام قاضي التنفيذ
وهي المرحلة الأخيرة من مراحل ، وأوكل إليه مهمة التنفيذ، المحضر القضائي منذ التسعينات

ل الحرب فقد قال رئيس وزراء إنجلترا وينسون تشرشل خلا، ونظرا لأهمية عملية التنفيذ، التقاضي
 لحربيةا عندما عرض عليه الحكم الذي أصدره القاضي يمنع الطائرات، العالمية الثانية ضد ألمانيا

 ،لابد من تنفيذ حكم القضاءستخدام المطار القريب من المحكمة أثناء إنعقاد الجلسات فقال: "إمن 
عن  متنعتاها قد فيه أن  من أن يكتب ، فإنه أهون أن يكتب التاريخ أن إنجلترا قد هزمت في الحرب

 . (2)"حكم قضائي تنفيذ

الذي ، ذيالمتمثل أساسا في السند التنفي، فلا يمكن الحديث على التنفيذ إلا بمركزها القانوني
ن  فليست كل الاحكام القضائية قابلة للتنفي، ومصدر الحق في التنفيذ، يعتبر سبب التنفيذ ما الاحكام ذ وا 

 بالقوة التنفيذية فقط.التي إعترف لها القانون 

يث ذكرها ح، أولى المشرع أهمية بالغة للسند التنفيذي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ذكر  كما، السندات القضائية والغير القضائيةإلى  فتطرق، 600على سبيل الحصر في نص المادة 

ه يجوز تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية على التراب الوطني بعد منحها الصيغة أن   605في نص المادة 

                                                           
، 2006فيفري  20تنظيم مهنة المحضر القضائي، صادر بتاريخ  ، المتضمن03-06من قانون رقم  04المادة انظر  -)1(

 .2006مارس  8، صادرة في 14ج.ر.ج.ج عدد 
 .6، ص.2012، دار هوما، الجزائر، 2، ط09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون  -)2(
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بالصيغة إمهارها عد إلا ب التنفيذية لا تنفذ السنداتكما أن ه و ، التنفيذية من الجهات القضائية الجزائرية
 التنفيذية.

مهاره بالصيغة التنفيذيةإلى  فإضافة زم فضلا يل ،إجراءات الحصول على السند التنفيذي وا 
اطلا أعتبر التنفيذ ب لا  ا  تمامها و إد من لازمة لاب  ، تخاذ إجراءات أوليةاقضائي بالعن ذلك المحضر 

وتتمثل ، فيذتسمى مقدمات التن، ما لم ينص القانون على إجازة التنفيذ بدون تحقيقها، بجميع إجراءاته
ل الشروع يوجب القانون إتخاذها قبوهي إجراءات ، في إعلان السند التنفيذ والتكليف بالوفاء للمدين

 ولا تدخل في تكوينه.، في التنفيذ

ق قد يواجه المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ إشكالات عدة تعي، ه وأثناء مباشرة تنفيذكما أن  
     جعله صحيحا تأو  ،الإستمرار فيهأو  ا بإيقافهم  إوهي إدعاءات تؤثر في التنفيذ ، مواصلة التنفيذ

 باطلا.أو 

ا لمبدأ وهذا تطبيق، وهي نتيجة طبيعية، بعدها يقوم المحضر بالتنفيذ على أموال المدين
وينقسم  ،تخاذ إجراءات التنفيذ الجبريايسمح هذا ب، أساسي هو أن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه

مباشرة و أ التنفيذ العيني المباشر ويقصد به حصول الدائن على مضمون حقه جبراإلى  هذا الأخير
م تسلي، هدمهأو  إخلاء عقار، الإمتناع عن عمل )أو تسليم شيءأو  وهو القيام بعمل، من مدينه

لى التنفيذ الجبري الغير المباشر، منقول معين بالذات( ملكية  وهو التنفيذ عن طريق الحجز ونزع، وا 
 المال المحجوز.

ز التحفظي الحجإلى  الحجزوينقسم ، يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري 
ع وذلك بقصد من، وضع أموال المدين تحت يد القضاءإلى  يهدف هذا الأخير، والحجز التنفيذي

، فاء حقوقهمثم بيعه في المزاد العلني لإست، تصرفا يضر بمصلحة الدائنين، الدائن من التصرف فيها
 كإجراء وقائي تحفظي لمنع، وضع أموال المدين تحت يد القضاءإلى  أما الحجز التحفظي فيؤدي

 ويجوز إيقاعه بدون سند تنفيذي.، إضرار بحق الدائن
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بالحجز  أفيبد، في حيازة الغيرأو  يقع الحجز على أموال المدين سواء المملوكة له في يده
ستفاء حق الدائنين.صعلى المنقولات ثم العقارات بق  د بيعها في المزاد العلني وا 

بالإضافة  ،بيرة التي أولاها المشرع الجزائري للتنفيذ والقائم بالتنفيذمما سبق تظهر الأهمية الك
لتي تحظى بها هذه الأعمال التي يقوم بها المحضر القضائي وفعاليتها في إستفاء اعلى الخطورة 

 الحقوق.

 ،أخذ المشرع الجزائري بنظام المحضرين لقضائيين لتحقيق أعلى نسبة لتنفيذ السندات التنفيذية
سترجاع ثقة المواطن   جهاز العدالة.بوا 

هو نقص الدراسات الأكاديمية التي تناولت  موضوعال هذا إختيارإلى  التي دفعتناسباب الأ
اجع كافية لا توجد مر ، شكل الكافيلبا نظام التنفيذ بالمحضر القضائيالمتمثل في  هذا الموضوع

عن و أ ات عن التنفيذ بصفة عامةفهناك دراس، مخصصة لشرح نظام التنفيذ بالمحضر القضائي
سليط الضوء تو ، يتم التطرق بشكل خاص لمهمة التنفيذ لمولكن ، مهام المحضر القضائي بشكل عام

نات عتباره النظام الذي إنتهجته الجزائر منذ التسعياب، على الأهمية التي يتمتع بها موضوع الدراسة
 وحقق نتائج حسنة.، عتهاوأثبت نج

في عدم توفر المصادر والمراجع والدراسات المتخصصة  صعوباتال بحيث واجهتنا بعض
في الموضوع كالمقالات الورقية والإلكترونية التي تخدم دراستنا، كذلك تزامن إنجاز بحثنا مع ظهور 
جائحة كورونا، فهذا الوضع العالمي ساهم سلبا في سير بحثنا؛ صعوبة التواصل مع زميلة البحث 

 عةفي الجامهمة في الحصول على المراجع سواء لك غلق كل وسائل المساوالأستاذ المشرف، وكذ
 خارجها.أو 

ابطها ببعضها وتر ، ع الطويلة لكثرة العناصر التي يشملهايكما يعتبر هذا الموضوع من المواض
 بحيث كل جزئية مهمة لا يجوز الإستغناء عنها. ، فيصعب التحكم فيه، البعض
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، قيمتهفهو يحفظ للقضاء هيبته و ، بالمحضر القضائي موضوع هامإن موضوع نظام التنفيذ 
طة والهيئة جاعة السلنحكام حتى تضمن للمواطنين مصداقية و تنفيذ أكبر عدد من الأإلى  وهذا للسعي
 القضائية.

 ؟الهندسة القانونية لنظام التنفيذ في الجزائر فيما تتمثل شكالية التالية:الإومما سبق نطرح 

تباع المنهج إب ،ينا دراسة موضوع نظام التنفيذ بالمحضر القضائيأرتإ، شكاليةالإ جابة علىلإل
لية عتمدنا على القراءة التحليا  و ، لأنه الأنسب لدراسة الموضوع المتضمن وقائع عملية، التحليلي

وكذا بعض النصوص المتفرقة في ، لمضمون نصوص قانون لإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
يعات بين التشريع الجزائري وبعض التشر  نمقار المنهج الوفي بعض الأحيان على ، الأخرى القوانين
 المقارنة.

ن نظام حيث نلقي نظرة عامة ع، بداية بالأصول العامة لتنفيذ، دراستنا لفصلين حيث قسمنا
عملية التنفيذ  والإشكالات التي تعترض، وكذلك مقدمات التنفيذ ةالتنفيذ المتمثل في السندات التنفيذي

وخصصنا الفصل الثاني للنظام لإجرائي لتنفيذ بالمحضر ومتمثل في الحجز ، بالمحضر القضائي
وأنهينا بحثنا بخاتمة تطرقنا فيها لأهم النتائج والإقتراحات التي ، وعقارات المدينعلى المنقولات 

 وصلنا إليها من خلال معالجتنا لهذا الموضوع.
 

  
 



 

   
 

 

 الفصل الأول

 الأصول العامة للتنفيذ
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     نا هو الوفاء بالإلتزام عيأو  ،عرف التنفيذ بصفة عامة أنه إقتضاء حق المراد بذمة آخري  
التنفيذ  كما أن  ، مجال التحقيق العمليإلى  التصويرأيضا إخراج الفكرة من مجال أو  ،بما يقابلهأو 

في المجال القضائي يعتبر مظهر من مظاهر الحماية إذ يتيح للمستفيد من الحكم أن يجني ثمار 
 ولكن ليس بنفسه بل تجريه السلطة العامة وفقا للقانون.، هذا الحق

ائي والثاني ذ بالمحضر القضمن المتفق عليه أن ه يوجد نظامين لتنفيذ أحدهما هو نظام التنفي
رسون ايمو ، قضائيينالول تنشئ الدولة دواوين للمحضرين في نظام الأ، هو نظام قاضي التنفيذ

م ما الدولة كل إجراءات عملية التنفيذ، وأهأما  في النظام الثاني فتحتكر ، مهامهم في مكاتب مستقلة
التنفيذ نفس الجهة القائمة بإلى  التنفيذ، يرفعيمي ز هذا النظام  أن ه في حالة نشوء أي إشكال في 

ك يضمن لكذو  ،ول فهو غير مكل ف لدولةموضوع الحق، أما مزايا النظام الأبالتالي فهي على دراية ب
  التنفيذ.إلى  على تراكم القضايا التي تحتاج يقضي  رعة في التنفيذ والس

عون قضائي  عتبارهللمحضر القضائي باجراءات التنفيذ أسند المشرع الجزائري مهمة القيام بإ
 يحل محل طالب التنفيذ.

لابد من الأداة التي بمقتضاها ينشأ الحق في التنفيذ وهي السندات ، ولمباشرة إجراءات التنفيذ
، من ق.إ.م.إ 600دها المشرع على سبيل الحصر في نص المادة ها وحد  التي قر  ، التنفيذية المختلفة

ع، فلا تنفيذ بلا سند تنفيذي، في إجراءات التنفيذ الجبريعلى أنها ركنا أساسيا  ترف المشرع وا 
 الجزائري لهذه السندات بالقوة التنفيذية نظرا لخطورة وأهمية هذه السندات.

حكام مثل في الأوتت، سندات تنفيذية وطنية وسندات تنفيذية أجنبيةإلى  فتنقسم هذه الأخيرة
ولا يكفي  ،الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي القضائية وقرارات المحكمين والسندات

لتي تعطيه قوة غ بالصيغة التنفيذية ااأن يكون السند التنفيذي أداة لمباشرة التنفيذ بل يشترط أن يص
ي تصدر السندات التسواء ، ولا يمكن حصول التنفيذ من دونها إلا ما إستثنى بنص خاص، التنفيذ

 ولتنفيذها فلا بد من حصول السند على النسخة التنفيذية.، التوثيقية العقودأو  عن القضاء
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المحضر القضائي الذي يحل محله إلى  فيجب بعد ذلك على المستفيد من السند تقديمه
من إعلان السند للمدين وتكليفه بالوفاء كإجراءات تحت طائلة ، لاسيما في إجراءات مقدمات التنفيذ

 البطلان.

وارض وعقبات حتى بعد التنفيذ عأو  هأثناءأو  التنفيذ قبل شروع في التنفيذوقد يعتري عملية 
ية وحسب الوقتأو  قد تعرقل السير الحسن لهذه العملية سواء كانت إشكالات التنفيذ الموضوعية

 وكذلك المشرع الجزائري ضمنيا.، التقسيم الذي تبناه أغلب الفقه وأغلب التشريعات

فبعد كل ما تقدم فلا يمكن أن نتحدث عن التنفيذ إلا  بمركزها التنفيذي والمتمثلة في السند 
لتي اونتعرض كذلك للإشكالات التنفيذ وهي العراقيل ، )المبحث الأول(التنفيذي وكذا مقدمات التنفيذ 

 .)المبحث الثاني(ر القضائي أثناء سير عملية التنفيذ ضيتعرض لها المح
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 الأولالمبحث 
 تنفيذلالمركز القانوني ل
ائن انتهاء مرحلة الوفاء التي منحها الدأو  يعتبر التنفيذ المرحلة التي تلي مرحلة الخصومة

جبرا  قهدائن الذي يحاول من خلالها استيفاء حلحيث تمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة بالنسبة ل، لمدينه
 .من مدينه الذي تقعس في أداء دينه

وهذا  ،التنفيذ بي ن المشر ع الجزائري الآليات التي يتبعها طالب التنفيذ لاستفاء حقهلأهمية 
 ،الأحكام الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ الجبري يوضحجراءات المدنية والإدارية الذي ضمن قانون الإ

لا تقتصر والتي  ،بيان أنواع السندات التنفيذيةإلى  أحكام التنفيذ الجبري التي تطرقت تحيث بي ن
أحكام وقرارات القضائية بل تشمل السندات الغير القضائية وكل وثيقة يعطها القانون صفة  على

  السند التنفيذي.

عتباره شرطا أساسيا وقانونيا للتنفيذ فإنه يجب أن يتحقق وجوده  ونظرا لأهمية السند التنفيذي وا 
 ح التنفيذ باطلا. عدم تحقق وجود السند التنفيذي يصب، عند البدء في التنفيذ

التي  فلا بد من مجموعة من الإجراءات، كما أنه لا يكفي وجود السند التنفيذي لمباشرة التنفيذ
، حيث يكون هذا الأخير بدون مقدمات التنفيذ باطلا، اتخاذها قبل الشروع في التنفيذ المش رع أوجب

 فرصة لتنفيذ.  لتجنب مباغتته اعطائه، فيجب إعلام المدين بالتنفيذ على أمواله

والى ، (ولالأ  أنواع السندات التنفيذية المختلفة )المطلبإلى  سنتعرض في هذا المبحثلذا  
 (.الثاني المطلبذها قبل الشروع في التنفيذ المتمثلة في مقدمات التنفيذ )اتخإالإجراءات الواجب 
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 المطلب الأول
 السند التنفيذي

لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للسند التنفيذي في المواد التي تناولها في قانون الإجراءات 
      ورقة  فه البعض أنه عبارة عنفعر  ، للفقه الذي تصدى لهذه المسألةالأمر المدنية والإدارية تاركا 

محرر مكتوب به بيانات معينة حددها القانون وله شكل خاص رسمه القانون أيضا ويحمل أو 
 .(3)صيغة التنفيذيةالتوقيعات وأختام معينة وعليه 

ووجوده جوهري  ،تعتبر السندات التنفيذية من الاعمال التي يعترف لها القانون بالقوة التنفيذية
ذكر  وقد تم  ، (4)كما أن وجوده يعكس وجود الحق الموضوعي، ولازم لإمكانية الشروع في التنفيذ

 السندات التنفيذية على سبيل الحصر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

نفيذية والسندات الت، )الفرع الاول(وبهذا الصدد سنقوم بدراسة السندات التنفيذية الوطنية 
 .)الفرع الثالث(وكذلك شكلية السند التنفيذي ، )الفرع الثاني(الأجنبية 

  

                                                           
لأحكام القضائية، لحقوق، تخصص تنفيذ ابلغيت العربي، الحكم القضائي كسند تنفيذي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا -)3(

 .14، ص.2017كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .29، ص.1996، دار الجامعة، مصر، 1ط.ل إسماعيل عمر، أصول التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، ينب -(4)
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 الأولالفرع  
 السندات التنفيذية الوطنية

 ،حق محقق الوجود ومعين المقدار وواجب الوفاء المحضر القضائي لتحصيلإلى  يلجأ الدائن
لى إ قتضاء حقه أن يكون لديه سند تنفيذي يخوله ممارسة حقه في اللجوءإولابد لتمكين الدائن من 

 .(5)القائم بالتنفيذ

ألا وهي  ،أراد المشرع الجزائري تفصيل السندات التنفيذية الوطنية وجمعها في مادة واحدة
وتعد دت في ، نقطةوقد ذكرها على سبيل الحصر في ثلاث عشر ، (6)من ق.إ.م.إ 600المادة 

لى كل وثيقة يمكن وصفها بالسند التنفيذي  .(7)الأحكام والأوامر والقرارات وا 

ل، )أولا(سندات تنفيذية قضائية إلى  صن فت السندات التنفيذية الوطنية تنفيذية  نداتى سوا 
 )ثانيا(.غير قضائية 

 أولا: السندات التنفيذية القضائية
وذلك للثقة  ،ا في العملتعتبر الأحكام الصادرة عن القضاء من أكثر السندات التنفيذية شيوع  

ق في ستعمال الحإفهي تصدر نتيجة ، مراحل صدورها المختلفةالتي تحاط بها هذه الأحكام في 
 .(8)الدعوى

 ،تتمثل السندات التنفيذية القضائية في الاحكام الصادرة عن المحاكم العادية والإدارية
من ق.إ.م.إ  600وقد عد دتها المادة ، والقرارات الصادرة عن المجالس ومجلس الدولة والمحكمة العليا

 الصادرة من مختلف الجهات القضائية.، الأولىفي النقاط السبع 

                                                           
 .192، ص.2010دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، ، 1لاني، قواعد الاثبات وأحكام التنفيذ، ط.يمحمود الك -)5(
، يتضم ن قانون إجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من قانون رقم  600المادة انظر  -(6)

 .2008أفريل  23 في ة، صادر 21ج.ر.ج.ج عدد 
 دكتوراه في الحقوق، تخصص عقوداليل شهادة بوصري بلقاسم محمد، طرق التنفيذ من الناحية المدنية، أطروحة لن -)7(

 .106، ص.2015ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .42نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -)8(
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 أحكام المحاكم 
تعتبر الأحكام القضائية أقوى السندات التنفيذية وأعلاها مرتبة وأكثرها شيوعا في الحياة 

وكذلك من أكثر السندات تأكيدا للحق لأن ها تصدر في وجود ضمانات كافية لا تبلغها ، (9)العملية
 غيرها من السندات. 

ينما تشمل ب، أحكام نهائية بقوة القانونإلى  المشرع الجزائري الأحكام التنفيذيةلقد صنف 
 الطائفة الثانية من الأحكام التنفيذية النهائية التي استنفذت كل أوجه الطعن العادية من المعارضة

للشروع  ويعني ذلك أنه لكي يحوز الحكم القوة التنفيذية وبالتالي يعتبر سندا تنفيذيا قابلا، واستئناف
 في اتخاذ إجراءات التنفيذ بناء عليه يجب توفر مجموعة من العناصر:

 أن يكون الحكم صادرا بالإلزام -
الأحكام التي تنفذ إجباريا هي أحكام الإلزام فقط أم ا الأحكام المقررة والمنشئة فإن ها لا  لأن  

 .(10)ولا تدخل في وصف السندات التنفيذية، تكون قابلة للتنفيذ

 يحوز الحكم قوة الشيء المقضي فيهيجب أن  -
 .(11)ضة والاستئنافر وهي المعا، غير قابل لطعن بالطرق العادية، أي أن يكون الحكم نهائيا

، ي فيهالمقضالأمر كما سبق أن ذكرنا الأحكام لا تنفذ جبرا إلا إذا كانت نهائية وحائزة لقوة 
النفاذ قابليتها للاستئناف والمعارضة وهي الأحكام المشمولة بإلا أنه كاستثناء يمكن تنفيذ الأحكام رغم 

 نوعان: هيالمعجل و 

 النفاذ المعجل القانوني 
، هفهو يستمد قوته التنفيذية الوقتية المعجلة من نص القانون ذات، يثبت للحكم بنص القانون
 .(12)ولا لأن تنص عليه المحكمة في حكمها، لذلك لا حاجة لأن يطلبه الخصم

                                                           
 .71، ص.2012محمد نصر محمد، أحكام وقواعد التنفيذ، د.ط، دار الراية لنشر والتوزيع، عمان،  -)9(
المتضمن قانون الإجراءات  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ )وفقا للقانون رقم  -(10)

 .99، ص.2012المدنية الإدارية (، د.ط، دار هومة، الجزائر، 
 .43نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -)11(
 .90محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص. -)12(
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من ق.إ.م.إ التي تنص  292 تنفيذ المعجل في المادةأورد المشرع الجزائري حالات الوقد 
محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل أو  وكيلهأو  إذا لم يحضر المدعى عليه"على: 

يكون قاضي الاستعجال مختصا من ق.إ.م.إ التي تنص:"  303المادة كذلك في و "، القاضي غيابيا
أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في 

 ."الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيهالأمر الموضوع يحوز 

 النفاذ المعجل القضائي 
 ،يقصد بذلك حالات يستمد فيها الحكم قوته التنفيذية المعجلة من قضاء المحكمة بذلك

وهي تصدره أمرت  لولا أن  المحكمة، نا بصدد حكم ابتدائي وبالتالي لا يتمتع بقوة تنفيذيةفالمفترض أن  
فيؤمر بالنفاذ المعجل ، (13)ولذلك فهو حكم مشمول بالنفاذ المعجل وليس النفاذ العادي، معجلا بتنفيذه

 .من ق.إ.م.إ 323/2في جميع الحالات التي نصت عليها المادة ، رغم المعارضة والاستئناف

 ولا يستطيع المحضر القضائي تنفيذه إذا لم يتضمن منطوقه ما يفيد شموله بنفاذ المعجل.

 الأوامر القضائية 
بناء على طلب الخصم في الأحوال التي ينص ، الأوامر هي قرارات تصدر عن القضاء

والأوامر على اختلافها ، (14)تكليف بالحضورأو  ودون مرافعة، عليها القانون وفي غيبة الخصم الآخر
مثلا الأوامر على العرائض  ،غير أنها تختلف في قوتها التنفيذية لتباين طبيعتها، تعتبر سندات تنفيذية

    بينما أوامر الأداء تضمن قضاء قطعيا في وجود الحق ، لا تقرر سوى حماية وقتية لطالب الأمر
 والتي سنوضحها كمايلي:، (15)مقدارهأو 

  

                                                           
 .47، ص.1997، مصرلتنفيذ الجبري، د.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، أحمد خليل، قانون ا -)13(
 .127محمد نصر محمد،، مرجع سابق، ص. -)14(
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية  أطروحة حمه، الحجز التنفيذي،ه مرامري -)15(

 .94-93، ص.ص.2009الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
 



 الأصول العامة للتنفيذ                                                                            الفصل الأول

 

15 
 

 الأداءأوامر  
والأصل أن  هذه الحماية تطلب عن طريق ، هي شكل من أشكال طلب الحماية القضائية

بالتالي يأخذ حكم الأحكام الابتدائية ، بالأداء أمر موضوعي بالزامالأمر و ، (16)القضائية ىنظام الدعو 
دين لدائن بحيث يجوز ، بالأداء نظام استثنائي عن القاعدة التقاضيالأمر كما أن ، (17)الموضوعية

، (18)فاتورة مؤشر عليها من المدينأو  من النقود مستحق ومعين المقدار وثابت بالكتابة وحال الأداء
توي على وتح، رئيس المحكمة الخاصة بموطن المدينإلى  من نسختين تقديم طلب في شكل عريضة
لب حيث يفصل في الط، رفقها بالمستندات المثبتة للدينوأ، ق.إ.م.إ 306بيانات التي حددتها المادة 

 بالتالي يبقى له، غير قابل لأي طعنالأمر وفي حالة رفض الطلب فإن ، أيام 5في مدة أقصاها 
 .(19)من ق.إ.م.إ 307فقط إتباع إجراءات المعتادة أمام قاضي الموضوع وهذا حسب المادة 

الدين  وبأصلويكلف بالوفاء ، يتم تبليغ المدين بأمر الأداء على يد المحضر القضائي 
 عتراض.يوم إ 15والمصاريف في أجل 

يوم تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي  15كما أن للمدين حق الإعتراض على أمر الأداء في أجل 
فإن كل أمر أداء ، وذلك قبل إمهار أمر الأداء بالصيغة التنفيذية، من ق.إ.م.إ 309/1طبقا للمادة 

ا سنة واحدة من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر وفق لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال
 .(20)من ق.إ.م.إ 309/3للمادة 

 الأوامر على العرائض 
غير مراجعة ودون  هي نوع من الأوامر التي يصدرها القضاء بناء على طلب الخصوم من

من  310لمادة وذلك كما عرفته ا، خر بالحضور وفي غيبته وتعتبر سندات تنفيذيةتكليف الخصم الآ

                                                           
 .119نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -)16(
، 2016أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري )في قانون المرافعات(، د.ط، دار النهضة لنشر، القاهرة،  -)17(

 .85ص.
 .123، ص.2008، جسور لنشر والتوزيع، الجزائر، 2يخلف نسيم، الوافي في طرق التنفيذ، ط. -)18(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  307المادة انظر  -)19(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  3و 309/1المادة انظر  -)20(



 الأصول العامة للتنفيذ                                                                            الفصل الأول

 

16 
 

يصدر دون حضور الخصم ما لم ينص ، على عريضة أمر مؤقتالأمر ق.إ.م.إ التي تنص على: "
 .(21)القانون على خلاف ذلك"

ويشترط ، (22)فالأصل أن الأوامر على العرائض تعتبر مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون
الإلزام أما إذا كانت من أجل معاينة مادية فلا تأخذ  لكي تكون لها صفة السند التنفيذي أن تتضمن

تقدم العريضة "من ق.إ.م.إ التي تنص على أنه:  311وهي واجبة التنفيذ طبقا للمادة ، تلك الصفة
ذا كانت ال، الوثائق المحتج بهاإلى  وتتضمن الإشارة، من نسختين. ويجب أن تكون معللة عريضة وا 

 فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة. ، مقدمة بشأن خصومة قائمة

ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية. ، على عريضة مسبباالأمر يجب أن يكون 
يسقط ولا يرتب أي ، ( أشهـر من تاريخ صدوره3كل أمـر على عريضـة لم ينفـذ خلال أجل ثلاثة )

ذا لم تنف، بعدم مساسها بأصل الحق المعجلالنفاذ بوهي مشمولة بذلك ، (23)"أثر  ةثلاث ذ في خلالوا 
ضة على العريالأمر تنفيذ أمر على عريضة مرتبط بصيغة ، (24)أشهر سقطت ولا يترتب عنها أي أثر

ذا لم تمهر بالصيغة التنفيذية فلا يمكن تنفيذها جبرا، الاصلية ر عدم ولا يمكن تحرير محض، وا 
 .(25)العريضة ما هي إلا  إستثناء على القواعد العامة للتقاضيعلى الأمر كما أن  و التنفيذ، 

 الأوامر الاستعجالية 
ن ما ذكر بعض  لم يتعرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتعريف القضاء المستعجل وا 

من ق.إ.م.إ على:  303وقد نصت المادة ، الحالات التي يتحلى فيها القضاء عن طريق الاستنباط
بدونها رغم كل طرق الطعن. أو  وهو معجل النفاذ بكفالة، الاستعجالي أصل الحقر الأملا يمس "

                                                           
 ، مرجع سابق.، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09-08من قانون رقم  310المادة  -)21(
 .27، ص.2018طاهري حسين، دليل المحضر القضائي، د.ط، دار الخلدونية، الجزائر،  -)22(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  311المادة  -)23(
 .124يخلف نسيم، مرجع سابق، ص. -)24(
 العلومالمجلة الجزائرية للحقوق و ضة كسند تنفيذي في التشريع الجزائري"، بوجلال فاطمة الزاهراء، "الامر على عري -)25(

 .98، ص.2016، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 02العدد ، السياسية



 الأصول العامة للتنفيذ                                                                            الفصل الأول

 

17 
 

يأمر  ،كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل في حالة الاستعجال القصوى
 .(26)"القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله

رغم كل طرق الطعن كما أن ه غير قابل للمعارضة إلا  في الاستعجالي معجل النفاذ الأمر   
ذا اقتضت حالة الاستعمال القصوى فإنه يمكن  حالة الاستئناف ولا للاعتراض على النفاذ المعجل وا 

أي ة من ، نفيذولا يحول دون الت، للقاضي أن يأمر بالتنفيذ بموجب النسخة الاصلية حتى قبل تسجيلها
 .(27)طرق الطعن

 ير المصاريف القضائيةأوامر تقد 
كما تشمل اتعاب ومصاريف الخبير ، تشمل تقدير مصاريف الدعوى والرسوم القضائية

من  421إلى  417تعاب حسب المواد وتحدد الأ، تعاب المحاميأومصاريف الشهود و ، والمترجم
 بأمر يصدره القاضي يصبح هذا الأخير سندا قابلا لتنفيذ.و  ،(28)ق.إ.م.إ

 القضائية وقرارات المحكمة العلياقرارات المجالس  
كل من قرارات المجالس القضائية التي تصلح كسند تنفيذي وكذا قرارات المحكمة إلى  سنتعرف

 كمايلي:، العليا المتضمنة التزامات بالتنفيذ

 قرارات المجالس القضائية 
د تكون قابلة قرغم أن أحكام الاستئناف تعتبر قطعية وتصلح بالتالي كسندات تنفيذية إلا  أنها 

سواء  ،بالتالي فهي معرضة للإلغاء هي وكافة الآثار التي ترتبت عليها ومن بينها التنفيذ، للطعن فيها
 .(29)صرح الحكم بذلك أم لم يصرح أي ذلك يتم بقوة القانون

ة الطعن بالرغم من إمكاني، فالقرارات الصادرة عن المجالس القضائية تعتبر سندات تنفيذية
 حالة الأشخاص. أو  بالتزويرالأمر إلا  إذا تعلق ، فيها

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  303المادة  -)26(
 .223-222سابق، ص.ص.يخلف نسيم، مرجع  -)27(
 تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.ي، 09-08من قانون رقم  421إلى  417المواد انظر  -)28(
 .129، ص.مرجع سابقبوصري بلقاسم محمد،  -)29(
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 قرارات المحكمة العليا المتضمنة التزامات بالتنفيذ 
قرارات المحكمة العليا  إعتبارفإن  ، على خلاف القرارات الصادرة عن المجالس القضائية

ا تضمنت لعليا سندات تنفيذية كلمسندات تنفيذية يثير تساؤلات مبدئيا يجعل من قرارات المحكمة ا
 ويكون ذلك تبعا لما مقرر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهناك حالتين:، لتزامإ

  القضاء بالتعويض عن الطعن التعسفي: تعتبر قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالمصاريف
 القضائية والغرامات المدنية المحكوم بها سندات تنفيذية.

  حالة التصدي للموضوع بعد طعن ثالث بالنقض: يعتبر حكم المحكمة العليا سندا تنفيذيا عندما
 .(30)تفصيل هي في الموضوع للمرة الثالثة بعد إلغاء حكم الاستئناف

 أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة 
رارتها ق ومن ثم تكون، وهذا على اعتبار هاته الجهات هي هيئات تفصيل في الموضوع

أما أحكام محكمة التنازع فلا تعتبر سندات تنفيذية كونها لا تتضمن موضوع ، سندات تنفيذية
 .(31)التنفيذ

بنفس ، أدرجت أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة ضمن السندات التنفيذية
ولكي ، (32)ق.إ.م.إ 298إلى  270وهذا تطبيقا للمواد ، مقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية العادية
 د من توافر الشروط التالية:يكون القرار القضائي الإداري قابل للتنفيذ لاب  

 ون القرار يتضمن إلزاما للإدارة.أن يك 
 .أن يكون القرار قد تم تبليغه للإدارة 
 .أن يكون القرار ممهورا بالصيغة التنفيذية 
 .عدم وجود قرار صادر بوقف التنفيذ 

  

                                                           
 .130بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -)30(
 .125يخلف نسيم، مرجع سابق ص. -)31(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  298و 270أنظر المادتين -)32(
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 الاتفاقأو  الصلح رمحاض 
دون تدخل القضاء وعند تحرير ، تبنى هذه المحاضر على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

يوقع ، يثبت الصلح في محضرمن ق.إ.م.إ التي تنص على: "" 992محضر الصلح طبقا للمادة 
 993وكذلك المادة ، "عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية

، (33)"سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط يعد محضر الصلح"من ق.إ.م.إ التي تنص على: 
الشيء  ونفس، فيوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويحل بذلك هذا المحضر مكان الحكم
طبقا  يقبل طعنبالنسبة لمحضر الوساطة الذي يعمل القاضي على المصادقة عليه بموجب أمر لا 

يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب من ق.إ.م.إ التي تنص على: " 1004للمادة 
كما يعترف القانون لمحاضر و ، (34)"ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا، أمر غير قابل لأي طعن

 .(35)التي تصادق عليها المحكمة بقوة تنفيذية فورية فهي قابلة للتنفيذ فورا لوساطةالصلح وا

 ثانيا: السندات الغير القضائية
بتداء من الفقرة التاسعة سندات إمن ق.إ.م.إ  600ية أشارت المادة إلى جانب السندات القضائ

إلى  رجوعالإلى  هذه السندات في حالة التنفيذ تحتاج بعض غير أن، أخرى غير صادرة من القضاء
 وسنتناولها كما يلي: ، ( سندات5وقد عددها القانون في خمسة )، القضاء

 أحكام التحكيم 
بل أجاز القانون ، على الهيئات القضائية االمنازعات بين الخصوم ليس حكر  إن فض  

 .(36)المحكمون أشخاص عاديين يطلق عليهمإلى  للأشخاص أن يفوضوا أمرهم

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  993و 992المواد  -)33(
 مرجع سابق. ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،09-08من قانون رقم  1004المادة انظر  -)34(
، 2010فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -)35(

 .235ص.
، 2015، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 1ط.شحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية، الالعربي  -)36(

 .98ص.
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ن إلا  أنه يختلف عنه من ناحيتي، وما يصدر عنه هو حكم، فالتحكيم نوع من أنواع القضاء
 يقبل سند تنفيذي هو أنه لاالأمر وما يجعل هذا ، أمر تنفيذهإلى  وأنه يحتاج دائما، أنه دائما نهائي

 .(37)الاستئناف

 وليس له قوة تنفيذية إلا  ، فحكم التحكيم لا يكون نافذا (38)من ق.إ.م.إ 1035وعملا بالمادة 
يداعه في أمانة ضبط المحكمة من طرف من وبعد إ، بتنفيذه من طرف رئيس المحكمةالأمر بعد 

ليسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم وهذا ، يهمه الأمر
 .(39)إ.م.إمن ق. 1036ما نصت عليه المادة 

 الشيكات والسفاتج 
بعد التبليغ الرسمي ، الشيكات والسفاتجمن ق.إ.م.إ على: " 600/10نصت المادة 

حيث اعتبرت الشيك والسفتجة سندات ، طبقا لأحكام القانون التجاري"، المدينإلى  للاحتجاجات
ينة وتثبتان وهما ورقتان شكليتان في صيغ مع، تنفيذية ويندرجان ضمن الأوراق التجارية القابلة للتداول

 .(40)دينا بمبلغ معين
بل  ،القانون التجاري لا نجد أي نص يعتبر الشيك والسفتجة سندين تنفيذيينإلى  الرجوعب

المحكمة من أجل استصدار حكم بإلزام الساحب بقيمة إلى  نص على أن المستفيد عليه باللجوء
أضفى المشرع على  600/10قانون الإجراءات المدنية والإدارية من المادة إلى  لكن بالرجوع، الشيك

هذين السندين القوة التنفيذية وذلك بعد استيفاء جميع إجراءات الاحتجاج المنصوص عليها في المادة 
"يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء ... إزاء الساحبين والمظهرين من ق.ت التي تنص على:  440

"يعد تبليغ شهادة عدم الدفع ...  من ق.ت التي تنص على: 536وكذلك المادة ، م"والضامنين له

                                                           
 .235جة حسين، مرجع سابق، ص.فري -)37(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  1035المادة انظر  -)38(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  1036المادة انظر  -)39(
ضوء الإجراءات المدنية والإدارية، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عربي سليمان، السندات التنفيذية علىال -)40(

 .235د.س، ص.



 الأصول العامة للتنفيذ                                                                            الفصل الأول

 

21 
 

فإذا بقيت دون وفاء قام الدائن بالحجز على أموال المدين حجزا ، (41)والمظهرين والضامنين لهم"
مهارهما إأن الشيك والسفتجة ينفذان دون إلى  كما تجدر الإشارة، تنفيذيا بموجب الشيك والسفتجة

 .(42)بالصيغة التنفيذية
السفتجة بإستصدار أمر أداء لتحصيل قيمة الدين بدل من أو  لكن قد يقوم حامل الشيك

مه، التنفيذ بالشيك  ره بالصيغة التنفيذية فيما بعد لضمان صحة وقوة إجراءات التنفيذ.اوا 
انون الإجراءات قتى بها ندات التنفيذية من الأشياء التي أس، كما أن إعتبار الشيكات والسفاتج

 لأنه لم يكون موجودا في النظام القانوني الجزائري من قبل.، المدنية والإدارية
ان على ك، ونلاحظ أيضا وبما أن  الأوراق التجارية قابلة لتداول بمقتضى القانون التجاري

أحكام هذه  فسند لأمر له نفس، المشرع إدراجها ضمن السندات التنفيذية ليس فقط الشيك والسفتجة
 باعتبارها مبالغ مالية.، الأخيرة وفقا للقانون التجاري

 العقود التوثيقية 
ها محررات التي يقوم الموثق بتحرير أو  يطلق اسم العقود التوثيقية على السندات الرسمية

 .(43)المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02-06بصفة ضابط عمومي طبقا للقانون رقم 

ضاء وهو ما القإلى  للجوءموثق فإنه يستطيع تنفيذه دون حاجة ا عندما يكون بيد الدائن عقد
 غير أنه يشترط في العقد الموثق لكي تكتمل فيه عناصر السند التنفيذي أن، حكام النهائيةيشبه الأ

أما إذا ، نتسليم شيء معيأو  كأن يكون دفع مبلغ من النقود، يتضمن إلزام بأداء يمكن تنفيذه جبرا
 .(44)إقرار النسبك، ولا يعتبر سندا تنفيذيا، بوجود حق فلا يقبل التنفيذ الجبري تضمن مجرد إقرار

                                                           
، المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،59-75من أمر رقم  536و 440المادتين انظر  -)41(

المؤرخ في  20-15، المعدل المتمم حسب اخر تعديل، القانون رقم 1975ديسمبر  19 في ة، صادر 101ج.ر.ج.ج عدد 
  .2015ديسمبر  30صادرة في  ،7 .ج.ج عدد، ج.ر2015ديسمبر  30

، الذي تم الاطلاع post.html-.com/2018/08/bloghttps://unilawstudy.blogspotالرابط التالي  انظر  -(42)
 .16:00، على الساعة 2020أفريل  24في  عليه

 08في  ة، صادر 14، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر.ج.ج العدد 2006فيفري  20المؤرخ  ،02-06قانون رقم  -)43(
 .2006مارس 

 .234فريجة حسين، مرجع سابق، ص.  -)44(

https://unilawstudy.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
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لتنفيذية وفقا وكذلك النسخة بالصيغة ا، يقوم الموثق بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها
يتولى الموثقون تسليم الصورة ، سالف الذكر 02-06قانون من  20فطبقا للمادة ، لتشريع المعمول به

 التنفيذية بصيغة التنفيذ ويؤشر على الأصل بتسليم الصورة التنفيذية.

وكما نصت عليه ، (45)فيها حتى تثبت تزويره ون  كما أن المحررات الرسمية تعتبر حجة بما د  
 ضابط عموميأو  العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف"من ق.م التي تنص على:  324/5المادة 

ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية أو  لديه شخص مكلف بخدمة عامة ما تمأو 
 .(46)وفي حدود سلطته واختصاصه"

 محاضر البيع بالمزاد العلني 
 600مقارنة بالقانون القديم الإجراءات المدنية في نص المادة  09-08 رقم قانون ىأضف

ار المزاد على العق وأحكام رسومانة الضبط أبيع بالمزاد العلني بعد ايداعها من ق.إ.م.إ محاضر ال
 والتي سنوضحها كما يلي:، كسندات تنفيذية

 محاضر البيع بالمزاد العلني على المنقولات 
حضر عن طريق البيع الذي ينتهي بم، وهذه المحاضر تنتج عن التنفيذ على الأموال المنقولة

ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن ، رسو المزاد الذي يودع في أمانة ضبط المحكمة
 .(47)بالنسبة للمشتري المتخلف عن دفع الثمن

ثمن يكفي ى إل أن يصلإلى  المحضر القضائي يلتزم بالاستمرار في بيع المنقولات المحجوزة
 .(48)للوفاء بجميع الديون المحجوزة من أجلها والمصاريف

                                                           
 .128مرجع سابق، ص. نبيل إسماعيل عمر، -)45(
، 78، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من أمر رقم  324/5انظر  -)46(

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30 في ةصادر 
عمال، كلية أ جميلة، التنفيذ الجبري في القانون المدني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون لعور -)47(

 .37، ص.2017أم البواقي،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي
 .136مرجع سابق، ص. ،نبيل إسماعيل عمر -)48(
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 أحكام رسو المزاد العلني على العقار 
ث إذا لم يقم بحي، ر المشرع الجزائري أحكام رسو المزاد العلني على العقار سندا تنفيذياإعتب

وهذا ما جاءت به المادة ، (49)الراسي عليه بتنفيذ شروط مرسى المزاد أعيد بيع العقار على ذمته
 .(50)"إذا لم يقم الراسي عليه بتنفيذ ... وذلك في عشرة أيام"من ق.إ.م التي تنص على:  396

برا ويلزم فيتم تنفيذه ج، كما أنه لا يبلغ لأطرف الحجز، فحكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن
 الحق العيني العقاري.أو  بتسليم العقار

كل من  ،كما تعتبر محاضر رسو المزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط سندا تنفيذيا باتجاه
 محافظ البيع.أو  المحضر القضائيالراسي عليه المزاد ومن أشرف على البيع سواء 

 العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي 
 600إلى جانب السندات التنفيذية التي سبق دراستها فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

فليس معنى هذا أنه يمكن القول أن  ،والأوراق الأخرى س ندات تنفيذية ق.إ.م.إ على اعتبار العقود
ن ما معناه أن الس ندا، لم تريد على سبيل الحصر، الس ندات التنفيذية الواردة في القانون ت التنفيذية وا 

من ق.إ.م.إ ليست وحدها كل الس ندات التنفيذية التي يمكن التنفيذ الجبري  600الواردة في المادة 
ن ما يمكن أن توجد، بمقتضاها جانبها سندات أخرى طالما نص عليها القانون صراحة باعتبارها إلى  وا 

 ، وسوف نذكر بعض هذه السندات كما يلي:(51)كذلك

  

                                                           
 .100مرامريه حمه، مرجع سابق، ص. -)49(
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر.ج.ج 1966جوان  8، المؤرخ في 154-66من أمر رقم  396المادة انظر  -)50(

 . )الملغى( 1966جوان  9في  صادرة، 47عدد 
 .236فريجة حسين، مرجع سابق ص. -)51(
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 محضر الصلح الذي يحرره مفتش العمل 
حالة  وفي، الجماعية وينفذ وفق الشروط متفق عليهاأو  بمناسبة منازعات العمل الفردية

التقاعس عن ذلك يمكن لرئيس المحكمة أن يأمر بالتنفيذ بموجب أمر استعجالي يتضمن الغرامة 
 . (52)التهديدية

 سندات تحصيل الضمان الاجتماعي 
مما يضطر  ،لتزاماتهمإجتماعي أحيانا يتخلفون عن تنفيذ إن المك لفين في مجال الضمان الا

مان الاجتماعي  قمر  إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في قانونتخاذ إإلى  هيئات الض 
المتمثلة في التحصيل عن طريق ، (53)المتضمن قانون منازعات الضمان الاجتماعي 08-08

، (54)لمعارضة على الحسابات البريدية والبنكية الجارية والاقتطاع من القروض، الملاحقة، الجدول
 . (55)تأشير المحكمةوذلك وفق استمارة يوقعون عليها وتنفذ بعد 

 شتراكات عن طريق الجدولتحصيل الإ 
عة وموق، يتضمن مستحقات الصندوق الثابتة، يعد من طرف مصالح الضمان الاجتماعي

 ثم يقدم هذا الجدول، من طرف مدير وكالة هيئة الضامن الاجتماعي وتحت مسؤوليته الشخصية
لتقوم مصالح ، (56)أيام ليصبح الجدول معجل النفاذ 8الوالي من أجل التأشير عليه في أجل إلى 

 .(57)الضرائب إقليميا بتنفيذ الجدول وفق إجراءات تحصيل الضرائب

  

                                                           
 .37جميلة، مرجع سابق، ص. لعور -)52(
دد ع.ج.ج بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ج.رالمتعلق ، 2008فيفري  23 المؤرخ في 08-08قانون رقم  -)53(

 .2008مارس  02صادرة في ، 11
جلة العلوم مشريفة تكوك، دور الإعذار في التحصيل الجبري للاشتراكات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري،  -)54(

 .119، ص.2014الوادي، ، جامعة حمه لخضركلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 8 ، عددالقانونية والسياسية
 .128يخلف نسيم، مرجع سابق، ص. -)55(
 مرجع سابق. المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08من القانون 49المادة انظر  -(56)
 مرجع سابق. المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08من القانون 47/3المادة انظر  -(57)
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 التحصيل عن طريق الملاحقة 
يوقع  ،(58)قبل إجراء الملاحقة يجب إخطار المدين بإعذار من طرف الضمان الاجتماعي

ئيس ر  يقوم، ليقدم للقاضي المختص، المستحقات من طرف مدير هيئة الضمان الاجتماعيكشف 
، أيام 10ختصاصها مكان إقامة المدين بتأشير على الملاحقة في أجل المحكمة التي يوجد بدائرة إ

تنفذ وفق أحكام قانون الإجراءات ، لتصبيح الملاحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن طرق الطعن
مكلف من طرف الأو  يتم تبليغها للمدين، كتساب الملاحقة الصيغة التنفيذيةد إبع، والإداريةالمدنية 

ملاحقة تبلغ ال، ويمكن تبلغها بواسطة محضر قضائي، عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي
 .(59)بمحضر إستلام

 المعارضة على الحسابات الجارية والبنكية 
ياز غير أن  المشرع أعطى امت، القيام بالمعرضة إلا بإذن من القضاءالمبدأ العام أن ه لا يمكن 

لدى  ،لهيئة الضمان الاجتماعي لتقديم المعارضة على أموال المدين في حدود المبالغ المستحقة
 .(60)وكذا بريد الجزائر عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل إستلام ،المؤسسات المالية والبنوك

تلتزم هذه المؤسسات التي تسلمت المعارضة بحفظ المبالغ المستحقة تحت مسؤوليتها المدنية 
تقوم هيئة  ،عند عدم إلتزام المدين بتسوية وضعيته، من تاريخ إستلام تبليغ المعارضةإبتداء والجزائية 

لجهات أمام ا، ةالضمان الاجتماعي بتثبيت المعارضة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإداري
 .يوم للحصول على السند التنفيذي 15القضائية المختصة في أجل 

  

                                                           
 ، مرجع سابق.المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ،08-08من قانون رقم  46المادة انظر  -)58(
بلغول أمينة، التحصيل الجبري لإشتراكات الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -)59(

 .08، ص.2016ديس، مستغانم، قانون إجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن با
 ، مرجع سابق.المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08من قانون  58و 57المادتين انظر  -)60(
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 حصيل عن طريق الإقتطاع من القروضالت 
دون غيرها من الهيئات والمؤسسات القيام  يمكن المشرع الجزائري هيئات الضمان الاجتماع

داري لاستفاء ديونها من المكلفين حيث مال البنوك والمؤسسات المالية تحت طائلة  بإجراءات بسيط وا 
 .(61)مسؤوليتهم المدنية

 الرهن القانوني على الملكية العقارية لفائدة البنك 
، ا تنفيذياالرهن القانوني سند يمثل، يقدمها المدين بقصد ضمان تحصيل الديون لفائدة مدينه

 كوتقدمه للمحضر القضائي من أجل أن يسمح للبن، وتمنح له المحكمة المختصة الصيغة التنفيذية
 .(62)المؤسسة المالية بالحجز على الأملاك العقارية المرهنةأو 

مهر هذا ما يجب أن يإن  ، فلا يكفي أن يكون هناك حق ثابت في محرر ليعتبر سند تنفيذي
يتم الحصول ، (63)132-06 رقم تنفيذيمن مرسوم  04ة وهذا ما أكدته الماد، السند بالصيغة التنفيذية

 المحكمةإلى  أي يجب أن يقدم الطلب، على الصيغة التنفيذية وفقا لما هو مقرر في ق.إ.م.إ
 . (64)التي يقع في دائرتها العقار المراد الحجز عليه، المختصة إقليميا

دارة الأملاك الوطنيةسندات تحصيل    الناتجة عن تسير وا 
 إقليميا المختص الدولة أملاك لمفتش يحق، أملاك الدولة إدارة مستحقات تحصل أجل من

 حائزأو  الدولة أملاك إدارة اتجاه مدينا الذي يعتبر( الغير) المدين غير الحائز لهذا شعارإ يوجه أن
 وفي، الإدارة اتجاه المدين عن بدفع الدين بدلا الغير هذا قيام قصد، الإدارة هذه لمدين تعود لمبالغ

                                                           
 مجلة الدراساتوالي عبد اللطيف، لجلط فواز، طرق تحصيل الإشتراكات في مجال منازعات الضمان الاجتماعي،  -)61(

  .81-80، ص.ص.2012السابع، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، العدد والبحوث القانونية
 .38لعور جميلة، مرجع سابق، ص.  -(62)
، متعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات 2006أفريل  03، مؤرخ في 132-06مرسوم تنفيذي رقم  –(63)

 .2006أفريل  05، صادرة في 21المالية ومؤسسات أخرى، ج.رج.ج، عدد
، جامعة 13، عددمجلة العلوم القانونية والسياسيةللبنوك والمؤسسات المالية،  نجاة بوساحة، الرهن القانوني المؤسس -(64)

 .47، ص.2016الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، 
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بعد تبليغ مدين إدارة أملاك  إلا   الحائز للغير إشعار إصداره الدولة أملاك لمفتش يمكن لا الأخير
 .(65)الدولة س ند التحصيل والإنذار

 الثانيالفرع  
 السندات التنفيذية الأجنبية

 حكام والقرارات الصادرة من جهات قضائيةالتنفيذية الأجنبية الأوامر والأ يقصد بالس ندات
 العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي. إلى  إضافة، جنبيةأ

اخل الحدود د، مكان صدورهإلى  وطنيا ينظر فيهأو  القرار القضائي أجنبياأو  عتبار الحكمبإ
، 604المشرع الجزائري تنفيذ السندات الأجنبية من خلال المواد وأجز ، خارجهاأو  السياسية لدولة

 مهر بالصيغة التنفيذية.إ تم متى (66)من ق.إ.م.إ 607و 605

 وشروط منح الصيغة، )أولا(ندرس من خلال هذا الفرع تنفيذ الاحكام والسندات الأجنبية 
 .)ثانيا(سند أجنبي أو  التنفيذية لحكم

 والسندات الأجنبيةأولا: تنفيذ الاحكام 
 وعدم إمكانية بناء الدول في، دول مختلفة يحملون جنسيةإن وجود علاقات تجمع بين أفراد 

غم هذا الاعتراف ور ، ضرورة الاعتراف بالسندات التنفيذية الأجنبية يستدعيعزلة عن بعضها البعض 
 لتنفيذه.ثاره فإنه يخضع لشروط وأنظمة تصدي أو من طرف الدول بالسند الاجنبي 

 أنظمة التصدي لتنفيذ الاحكام والسندات الاجنبية 
ي إعادة النظر فأو  ثلاثة أنظمة وهي نظام المراجعة نستنتج وجود القانون المقارن من خلال

ونظام رفع قضية موضوعية حول أصل النزاع أمام القضاء الوطني بغرض  ،المراقبة ونظام، الحكم
 القضاء واجب النفاذ. الحصول على حكم نهائي صادر عن هذا

  

                                                           
 .38لعور جميلة، مرجع سابق، ص. -)65(
 .الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابقتضمن قانون ي، 09-08من قانون رقم  607و 605، 604المواد انظر  -(66)
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 نظام مراجعة 
الأسلوب أن القاضي الوطني يفحص الحكم من حيث الشروط الشكلية ويراجعه  فحوى هذا

وقد أخذ به المشرع ، حتى يتأكد من أن القاضي الأجنبي قد أحسن القضاء، من حيث الموضوع
 د التنفيذيالتنفيذية للسنالجزائري أين لا يشترط للتنفيذ سوى أن يمنح القضاء الوطني الصيغة 

 .(67)الأجنبي

 نظام المراقبة 
يتم الاكتفاء بمدى احترام السند الأجنبي لقواعد النظام العام والآداب العامة تأسيسا على مبدأ 
المعاملة بالمثل بين الدولتين الصادر عنها السند والتي سينفذ على ترابها مع إعطاء الأولوية للسند 

 . (68)ى لنفس الخصومةالوطني إذا كان قد تصد

 نظام رفع الدعوى في الموضوع 
هذا النظام يذكر أثر تنفيذ ، أي إعادة التقاضي لاستصدار حكم وطني يكون واجب النفاذ

    رفع دعوى قضائية أمام الجهات المعنية الأمر فعلى المعني ب، الحكم الأجنبي على تراب الوطني
، ذيةموضوع هذه الدعوى هو وحده الذي يتمتع بالقوة التنفيوالحكم الصادر في ، المختصة بالتنفيذأو 

ام تعمل به هذا النظ، أما الحكم الأجنبي فيمكن أن يستعين به قاضي هذه الدولة كسند إثبات لا غير
 .(69)الدول الأنجلوساكسونية

 هاوجود اتفاقية بين الجزائر والدولة المراد تنفيذ حكمحالة  
تنفيذ ضمنها هذه الاتفاقية القضائية والمتعلقة بتالاحكام التي تهنا وجب على القاضي إتباع 

 ،وهذا حتى ولو قضت خلاف الشروط المنصوص عليها قانونا، الاحكام والسندات الرسمية الأجنبية
إن من ق.إ.م.إ التي تنص على: " 608وذلك عملا بنص المادة ، (70)فوجب الاسترشاد بأحكامها

                                                           
 .47لعور جميلة، مرجع سابق، ص. -)67(
 .152بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -)68(
 .39جميلة، مرجع سابق، ص. لعور -)69(
الحقوق، ي ماستر فالسليمان العربي، السندات التنفيذية على ضوء قانون الإجراءات مدنية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة  -)70(

 .48، ص.2019تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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لا يخل بأحكام المعاهدات ، أعلاه 606و 605عليها في المادتينالعمل بالقواعد المنصوص 
 .(71)"الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول

 حالة عدم وجود اتفاقية بين الجزائر والدولة المراد تنفيذ حكمها 
بيا أن أجنأو  جزائرياسواء كان ، السند الرسمي الأجنبيأو  هنا على الشخص الحائز للحكم

فيها  ويطلب، يرفع دعوى بموجب عريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقعة بمقر المجلس القضائي
جنبي لا يمنح القاضي الوطني الصيغة التنفيذية للحكم الأ، السند الأجنبيأو  القضاء له بتنفيذ الحكم
 .(73)ق.إ.م.إمن  605المنصوص عليها في المادة ، (72)إلا بتوافره على شروط

 سند رسمي أجنبيأو  ثانيا: شروط منح الصيغة التنفيذية لحكم
أجاز المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنفيذ الأحكام والسندات 

مجموعة من الشروط والإجراءات لمنح الصيغة  وضعفي إقليم الجزائري وذلك مع  الأجنبية الرسمية
 ها:أهم لها التنفيذية

 بالنسبة للأوامر والأحكام والقرارات القضائية 
   أمر صادر عن سلطة قضائية من دولة أجنبية معينة أو  قرارأو  الحكم الأجنبي هو حكم

 لا يجوز تنفيذ الأوامر والاحكام والقراراتو ، سلطة دولية وكذلك كل قرار تحكيمي صادر من الخارجأو 
 إلا إذا استوفت الشروط التالية:، إقليم الجزائرفي ، الصادرة من جهات قضائية أجنبية

 .ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص 
 .حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه 
 قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية.أو  حكمأو  ألا يتعارض مع أمر 
  (74)في الجزائر يخالف النظام العام والآداب العامة ماألا تتعارض. 

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  608المادة  -)71(
 .48، ص.مرجع سابقسليمان العربي،  -)72(
 تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.ي، 09-08من قانون رقم  605المادة انظر  -)73(
 .58ص. ،2011، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس،2ط.خليفة الخروبي، القانون العدلي الخاص طرق التنفيذ،  -)74(
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 العقود والسندات الرسمية 
في  ،حسب القانون الجزائري لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي

 إقليم الجزائر إلا إذا استوفت الشروط الآتية:
 .توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه 
  التنفيذ وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه.توفره على صفة السند 
 (75)خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام. 

 الثالثالفرع  
 شكلية السند التنفيذي

يكون  بل يلزم فضلا عن ذلك أن، لا يكفي لإجراء التنفيذ أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي
ها صيغة ولا تعتبر صورة تنفيذية إلا  إذا كان ثابت علي، لهذا السند التنفيذ بموجب الصورة التنفيذية

 .(76)معينة

يتخذه  الشكل الخارجي الذيأو  سند التنفيذيلسنتناول من خلال هذا الفرع الأركان الجوهرية ل
يجري  فالتنفيذ لا، (77)العمل القانوني حتى يستطيع أن يرت ب الس ند أثاره القانونية ويحوز القوة التنفيذية

ن ما يجري بمقتضى صورة طبق الأصل من هذه النس، سند التنفيذيلبمقتضى النسخة الأصلية ل خة وا 
 ويجب أن تذيل بصيغة معينة قانونا. 

، أولا()الشكل الخارجي الذي يتخذه السند التنفيذي في الصورة التنفيذية إلى  تطرقسنلذا 
 .)ثانيا(والصيغة التنفيذية 

  

                                                           
 والإدارية، مرجع سابق. ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية09-08من قانون رقم  606المادة انظر  -)75(
 .85، ص.2007العربي الشحط عبد القادر، نبيل صقر، طرق التنفيذ، د.ط، دار الهدى، الجزائر،  -(76)
، كلية الحقوق والعلوم 10العدد ، مجلة دفاتر السياسية والقانونعربي باي يزيد، "العقود التوثيقية سندات تنفيذية"،  -)77(

 .136، ص.2014باتنة، السياسية، جامعة الحاج لخضر، 
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 يذيةأولا: الصورة التنف
ب وأن يكون الحق المطلو ، لدائن سند التنفيذيا بيد لا يكفي في غالب الأحيان أن يكون

إلى  يضاف ،ستعمال حقه فعلاإفحتى يستطيع صاحب الحق في التنفيذ ، اقتضاؤه متوافر شروطه
 .(78)ما سبق شرط شكلي نص عليه المشرع

فوفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص  
سند التنفيذي وهي ركن في ال، بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة تنفيذية في القانون إلا  

، الشكل الخارجي لسند التنفيذي (79)من ق.إ.م.إ 601حيث حددت المادة ، شرط ضروري للتنفيذو 
 الصورة التنفيذية والممهورة بالصيغة التنفيذية.أو  والمتمثل في النسخة

 تعريف الصورة التنفيذية 
وبا صاحب المصلحة مكت منالنسخة التنفيذية هي صورة تستخرج من أصل الحكم المتسلم 
وهذا ما ، (80) الموثقأو  لضبطعليها نسخة طبق الأصل للتنفيذ مختومة والموقع عليها من كاتب ا

الحق في ، لكل مستفيد من سند تنفيذيوالتي نصت على "  من ق.إ.م.إ 602ه نص المادة تبين
تسمى ، أعلاه 601الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 

 بوكالة خاصة.لوكيل عنه أو  "النسخة التنفيذية". ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا

، الحالة حسب، الضابط العموميأو  يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط
 وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" وتخـتم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.

الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية أو  يجب على رئيس أمناء الضبط
 بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها. المحفوظة لديه

                                                           
 . 190بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -(78)
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  601المادة انظر  -)79(
 .136عربي باي يزيد، العقود التوثيقية، مرجع سابق، ص. -)80(
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ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنســخ التــنفيذيـة المســلمة مــع توقيع وصفة 
 .(81)"المستلم

 من له الحق في الحصول على الصورة التنفيذية 
أن  وكذلك يمكن، يحق لكل شخص مستفيد من السند التنفيذي الحصول على صورة منه

إلى  ويمكن إعطاء الصورة التنفيذية، من ق.إ.م.إ 602يتسلمها وكيلا عنه بوكالة خاصة المادة 
ند ن تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السأخاصا ويشترط أو  خلف كل مستفيد سواء كان خلفا عاما

 .(82)التنفيذي
ن ه يجوز حالة ضياعها قبل التنفيذ فإومع ذلك وفي ، ولا يجوز تسليم إلا  صورة تنفيذية واحدة

من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة  مسبب الحصول على صورة أخرى بأمر
 دلاءائهم أمام رئيس الجهة القضائية للإستدعا  و  وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا  صحيحا  ، لةمعل  

 من ق.إ.م.إ. 603طبقا  لنص المادة ملاحظاتهم وتدوينها 

 ثانيا: الصيغة التنفيذية
تعتبر الصيغة التنفيذية أحد المكونات الأساسية للنسخة التنفيذية بحيث لا يكتمل لها الشكل 

موجب النسخة ب وعليه لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ إلا  ، إذا ذيلت بالصيغة التنفيذية القانوني إلا  
لا و ، (83)غفالهاإيذية تحت طائلة البطلان في حالة التنفصل والممهورة بالصيغة لأالتنفيذية المطابقة ل

            المحرر الموثق عن تلك المقررة للأحكام القضائية أو  تختلف الصيغة التنفيذية للعقد الرسمي
لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة و ، (84)من حيث المصدر السندات التنفيذية الأخرى إلا  أو 

عليه المادة  نصتوهذا ما ، بموجب نسخة تنفيذية ممهورة بالصيغة التنفيذية إلا   بنص في القانون

                                                           
 ، مرجع سابق.قانون الإجراءات المدنية والإداريةتضمن ي، 09-08من قانون رقم  602المادة  – (81)
، 2015محمد صبري السعدي، التنفيذ الجبري، طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار الهدى، الجزائر،  -)82(

 .76ص.
 .136عربي باي يزيد، مرجع سابق، ص. -)83(
 .192بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -)84(
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 ،لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون"من ق.إ.م.إ التي تنص على:  601
 :ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية، نسخة من السند التنفيذي إلا بموجب

 الديمقراطية الشعبية.الجمهورية الجزائرية 

 باسم الشعب الجزائري. 
 وتنتهي بالصيغة الآتية:

 في المواد المدنية .أ

 تدعو وتأمر جميع، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بناء على ما تقدمو 
وعلى النواب ، القرار...، تنفيذ هذا الحكم، المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك

اط وعلى جميع قادة وضب، العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه
فة إذا طلب إليهم ذلك بص، القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء

 قانونية.

 وبناء عليه وق ع هذا الحكم.

 في المواد الإدارية .ب

مجلس رئيس الأو  الواليأو  تدعو وتأمر الوزير، الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب ، كل فيما يخصـه، وكل مسؤول إداري آخر، الشعبي البلدي

، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، إليهم ذلك
 .(85)القرار..."

بل تنفذ  ،وكاستثناء هناك بعض السندات التي لا يشترط أن تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية
ذ جبرا وشيكات والسفاتج التي تنف، وهي الأوامر الإستعجالية والأوامر على العرائض، بمجرد صدورها

 المدين طبقا لأحكام القانون التجاري.إلى  بعد التبليغ الرسمي للإحتجاج

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  601ة الماد -)85(
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 المطلب الثاني
 إجراءات مقدمات التنفيذ

الأعمال  هذه، يوجب القانون القيام بمجموعة من الاعمال كقاعدة عامة قبل الشروع في التنفيذ 
وتعبر هذه الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي يلزم القانون طالب ، هي ما يسمى بمقدمات التنفيذ

 .(86)التنفيذ مراعاتها في مواجهة المنفذ عليه

لا  ،ها الوقائع القانونية التي يتطلب القانون أن تتحقق قبل البدء في التنفيذتعرف أيضا بأن   
 ها لازمة قانونا لمباشرة التنفيذ وصحته. ومع ذلك فإن  ، تدخل في تكوينه ولا تعد جزء منه

إذن فمقدمات التنفيذ هي الإجراءات التمهيدية للتنفيذ بحيث لا تعد تنفيذا ومع ذلك تدخل  
 .(87)ضمن إجراءاته

اء وتطبيقا لمبدأ المواجهة وعدم المباغتة في التنفيذ ج، نظرا للأهمية البالغة لمقدمات التنفيذ 
، لتنفيذفي اولية الواجب إتباعها عند البدء قانون الإجراءات المدنية والإدارية بجملة من الخطوات الأ

وهذه ، يإجراءات التنفيذ الجبر وهي ضرورة منح المنفذ ضده مهلة للتنفيذ الإختياري قبل مباشرة 
من عدمها سنتعرض لها من خلال مقدمات التنفيذ ، تتوقف عليها صحة إجراءات التنفيذالإجراءات 

بدون مقدمات  يذنفثم الحالات التي يجوز فيها الت، )الفرع الثاني(وأثار مقدمات التنفيذ ، )الفرع الأول(
 .)الفرع الثالث(

  

                                                           
 . 187بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -)86(
 .109، ص.2007ط، دار هومة الجزائر، د.مروك نصر الدين، طرق التنفيذ في المواد المدنية،  -)87(
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 الفرع الأول
 التنفيذمراحل مقدمات 

لا يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ أن يكون بيد الدائن سندا قابلا للتنفيذ حتى يمكنه الشروع  
ن ما يشترط لحدوثه أن تتحقق وقائع معينة، (88)قتضاء الحق الثابت فيهإفي  نونية وهذه الوقائع القا، وا 

لا   تم قبل البدء على هذه الوقائع التي تويطلق الفقه ، كان التنفيذ باطلا تعد لازمة لمباشرة التنفيذ وا 
مع التكليف بالوفاء و ، أولا(والمتمثلة في تبليغ السند التنفيذي )، في التنفيذ تسمية مقدمات التنفيذ

 . )ثانيا(

 أولا: تبليغ السند التنفيذي 
كما أوجب ، للمدين (89)تبليغ السند التنفيذي المحضر القضائي أوجب المشرع الجزائري على 

"يجب أن من ق.إ.م.إ التي تنص على:  612وهذا طبقا للمادة ، تكليفه بالوفاءبهذا التبليغ  يتبعأن 
بما تضمنه  ،التبليغ الرسمي للسند التنفيذي والتكليف المنفذ عليه بالوفاء، يسبق التنفيذ الجبري

للتنفيذ يوما هنا هي مهلة  15ومهلة ، (90)( يوما"15السند التنفيذي في أجل خمسة عشر )
 الإختياري.

يذي لا ب د أن يتم فتبليغ السند التنف، التنفيذية للسند التنفيذي صورةيجب أن يبلغ المدين بال 
ن الغرض من تبليغ السند التنفيذي هو إعلام المدين بحق الدائ ذلك لأن  ، بمقتضى الصورة التنفيذية

 . (91)في التنفيذ الجبري لكي يتمكن المدين من الوفاء بالحق تفاديا لإجراءات التنفيذ

                                                           
التنفيذ الجبري على المنقول، )دراسة في ظل القانون الجزائري(، مذكرة  حسام الدين بايع راسو، عبد الرحمان قادري، -)88(

، قالمة، 1945ماي  8لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 34، ص.2018

ويسمى  خص بعمل اجرائي ينبغي إبلاغه به،هو العمل الاجرائي الذي بمقتضاه يتم إعلام الش تبليغ السند التنفيذي: -(89)
د عدو عبد القادر، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضانظر  التبليغ الذي يتم بواسطة المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي.

 .30، ص.، دار هومة، الجزائر، د.س.ن2الإدارة العامة، ط.
 الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.، يتضمن قانون 09-08من قانون رقم  612المادة انظر  -)90(
جراءاته(، ط.أعمر،  إسماعيل نبيل -)91( ، 2002، دار الجامعة الجديدة، مصر، 1حمد هندي، التنفيذ الجبري، )قواعده وا 

 . 301-300ص.ص.
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  التبليغ بواسطة المحضر القضائي 
       رقم من قانون 12وذلك عملا بالمادة ، يقوم بتبليغ السند التنفيذي المحضر القضائي

وبناء على ، (92)..."القضائي: تبليغ العقود والسندات "يتولى المحضرالتي تنص على:  06-03
وعليه  ،والمشرع الجزائري لم ينص على شكل الطلب، التنفيذ طلبطلب من صاحب المصلحة في 

مع ارفاق الطلب بنسخة طبق الأصل ، (93)شفاههأو  تقديم هذا الطلب كتابة، يجوز لطالب التنفيذ
 .(94)مصحوبة بالصيغة التنفيذية، التنفيذيلسند 

 يجب على المحضر القضائي عند تحريره لمحضرحيث ، التبليغ أثاره القانونية عن ينتج
س الأعلى في قراره كما أكده المجل، تنفيذي أن ي ب ين فيه أن المنفذ ضده تسل م نسخة منهالسند التبليغ 

قانونية ثاره الآولا ينتج ، يحاحلتبليغ لا يكون ص"من المقرر قانونا وقضاءا أن االذي يقر على: 
الأمر و أ ر فيه أن المُبل غ له تسل م نسخة من الحكمييش، إلا إذا وقع بواسطة سند يحرره الُمبلغ

 . (95)لف هذا المبدأ يعد خرقا للإجراءات"اومن ثم فإن  القضاء بما يخ، موضوع التبليغ

 المبلغ له السند التنفيذي 
ونظرا ، (96)من ق.إ.م.إ 416إلى  406صحيحا إذا تم وفقا لأحكام المواد من ي عد التبليغ 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على نوعين من التبليغ الأول  فإن  ، لأهمية هذا الإجراء

ه وفقا لنص المنفذ ضدإلى  السند الرسمي شخصياوعليه يبلغ ، شخصي والثاني التبليغ الصحيح
 ."يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا "من ق.إ.م.إ التي تنص على:  408المادة 

                                                           
 مرجع سابق. يتضم ن تنظيم مهنة المحضر القضائي،، 03-06 رقم من قانون 12المادة انظر  -)92(
، 2020، دار هومة، الجزائر، 1عمر، إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الاجراءات المدنية والإدارية، ط.زودة  -)93(

 .176ص.
 .123مرامريه حمه، مرجع سابق، ص. -)94(
المجلة القضائية للمحكمة ، 1988جوان  11، صادر بتاريخ 52820غرفة المدنية، ملف رقم القرار المحكمة العليا،  -(95)

 .27، ص.1990، الجزائر، 4صادرة عن قسم الوثائق، عدد  العليا،
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  416إلى  406المواد انظر  -)96(
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 له القانونيممثإلى  إذا سلم محضر التبليغ، الشخص المعنوي شخصياإلى  ويعتبر التبليغ الرسمي
 لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.أو  الاتفاقيأو 

الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة إلى  الموجه، يتم التبليغ الرسمي
 الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.إلى  ،الإدارية

 .(97)"المصفيإلى  ،شخص معنوي في حالة تصفيةإلى  الموجه، يتم التبليغ الرسمي

يحا إذا التبليغ يعد صح فإن، استحالة الوصول إليه شخصياأو  في حالة غياب المنفذ ضده
 وهذا ما ،المختارأو  أحد المقيمين معه من أفراد عائلته سواء في موطنه الأصليإلى  تم تبليغه

عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب "من ق.إ.م.إ على:  410/1نصت عليه المادة 
     معه  أحد أفراد عائلته المقيمينإلى  فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي، تبليغه
 .(98)في موطنه المختار"أو 

، نويجب أن يتضمن بيانات جوهرية تحت طائلة البطلا، ويتم التبليغ بموجب محضر التبليغ
وهذه البيانات مذكورة ، (99)حمايتهلوالغاية من هذه البيانات إعلام المبلغ له بالعمل المبلغ إليه وكذلك 

يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في " ق.إ.م.إ التي تنص على أن ه :من  407في المادة 
 :البيانات الآتية، أصله ونسخه

 .اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه 
 .تاريخ التبليغ بالحروف وساعته 
 .اسم ولقب طالب التنفيذ وموطنه 
 له وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثتذكر تسميته ، إذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا

 الاتفاقي.أو  القانوني

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  408المادة  -)97(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  410/1المادة  -)98(
 .31-30عد و عبدا القادر، مرجع سابق، ص.ص. -(99)
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  ذا تعلق بشخص معنوي يشار على الأمر اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وا 
 طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.

  اريخ ثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتتوقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الو
ذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، إصدارها  يجب عليه وضع بصمته.، وا 

 المبلغ له.إلى  تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسميإلى  الإشارة 
ذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشر إليها    بليغه يجوز للمطلوب ت، هلاعأوا 

 . (100)"دفاعأو  الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع
ذا تعدد المدينون وجب تبليغهم جميعا   يه فان  إعلام وعل، أي تبليغ السند لكل منهم شخصيا، وا 

تضامن معه في خر مأ يكفي التبرير بالحجز على مدين أحد المدنيين المتضامنين بالسند التنفيذي لا
 . (101)ذات الدين

تبليغ شروع في عملية التنفيذ فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته إلا  بعد الالوفي حالة وفاة المدين قبل  
، دء في التنفيذلت صفة نائبه قبل الباز أو  ،هوكذلك في حالة فقدانه أهليت، الرسمي بالتكليف بالوفاء
قبل البدء في  "إذا توفي المنفذ عليهالتي تنص على: من ق.إ.م.  617وهذا ما توضحه المادة 

ورثته لى إ إلا  بعد التبليغ الرسمي بالتكليف بالوفاء، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إجراءات التنفيذ
 ... ، جملة

زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبل البدء في أو  إذا فقد المنفذ عليه أهليته
 .(102)إلا بعد التبليغ الرسمي ..."، فلا يجوز التنفيذ، قبل إتمامهأو  إجراءات التنفيذ

 الغرض من هذا الإجراء هو إعطاء الفرصة للورثة لتدارك الموقف سواء بالوفاء الاختياري
 . (103)المنازعة في التنفيذأو 

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  407المادة  -)100(
 .112مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص. -(101)
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  617المادة  -)102(
 . 123مرامريه حمه، مرجع سابق، ص. -)103(
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قبل و أ توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ، وفي حالة ما إذا
من  615لمادة وفق لأحكام ا يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضةإتمامه، يجب على ورثته الذين 

 . (104)ق.إ.م.إ
ستكمال التنفيذ من طرف ورثته مجتمعين، كما يمكن أن إأجاز المشرع في حالة وفاة الدائن      

لأن  حقوقهم  ،تجاه الورثة الأخرينيستكمله أحدهم دون تفويض من الباقية، وتبرء ذمة المنفذ ضده 
 .(105)من ق.إ.م.إ 616ستكمل التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة المادة إالشخص الذي لى إ تنتقل
، من أجل تعي ن وكيل من عائلة أمر من قاضي الاستعجالكما يجوز لطالب التنفيذ إستصدار     

حتى من الغير ليقوم محل المنفذ عليه أثناء التنفيذ على أمواله، كل ذلك في حالة أو  المنفذ عليه
 ،(106) أكثرو أ محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتينأو  في جناية عليه محبوساكان المنفذ 

 .(107)من ق.إ.م.إ 619وهذا ما نصت عليه المادة 

 ثانيا: التكليف بالوفاء
فيعد إجراء قائم بذاته إلا أن ه غالبا ، (108) التنفيذبر التكليف بالوفاء الإجراء الثاني لمقدمات يعت  

قل مع بالتالي يمكن أن يتم التكليف بالوفاء كإجراء مست، بندا ما يأتي في ورقة إعلان السند التنفيذي
 .(109) التنفيذيالسند  نسبق إعلاإلى  الإشارة

، لاختياريمتناع المدين عن الوفاء اإة من اشتراط التكليف بالوفاء تكمن في تسجيل واقعة العل    
ن تاريخ م متأخرا في الوفاء به وفقا للقواعد العامة إلا  أو  باعتبار أن المدين لا يعتبر مخلا بالتزامه

 .(110)إعذاره

                                                           
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.يتضمن ، 09-08من قانون رقم  615المادة انظر  -)104(
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.يتضمن ، 09-08من قانون رقم  616المادة انظر  -)105(
 . 109شحط عبدا القادر، مرجع سابق، ص.الالعربي  -)106(
  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.يتضمن ، 09-08من قانون رقم  619المادة انظر  -)107(
البنك وضرورة إخضاعه لنظام قانوني خاص، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ىعثماني بلال، الحجز أموال المدين لد -(108)

 .49، ص.2009في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .357عمر، أحمد هندي، مرجع سابق، ص.إسماعيل نبيل  -(109)
 . 107العربي الشحط عبد القادر، مرجع سابق ص. -)110(
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 د المشرعوقد حد  ، (111)بالوفاءفه وبهذه الطريقة يكون الدائن قد بلغ السند التنفيذي لمدينه وكل  
من ق.إ.م.إ  613/1وهذا ما ذكرته المادة ، البيانات التي يجب توفرها في محضر التكليف بالوفاء

 عن البيانات فضلا، تحت طائلة القابلية للإبطال، يجب أن يشتمل التكليف بالوفاءالتي تنص على:" 
 :على ما يـأتي، المعتادة

ار وموطنه الحقيقي وموطن مخت، معنوياأو  شخصا طبيعيا، وصفتهاسم ولقب طالب التنفيذ  -
 له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.

 ، اسم ولقب وموطن المنفذ عليه -

( 15) خلال أجل أقصاه خمسـة عشـر، بما تضمنه السند التنفيذي، تكليف المنفذ عليه بالوفاء -
لا نفذ عليه جبرا.، يوما  وا 

 ، بها المنفذ عليهبيان المصاريف التي يلزم  -

 ، بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين -

 .(112)"توقيع وختم المحضر القضائي -

م هذا الأخير من أه فاء، لأن  لذكر تاريخ التكليف بالو  الأهمية البالغةإلى  تجدر الإشارة
البيانات الواردة في أوراق المحضرين القضائيين عامة، وفي التكليف بالوفاء خاصة، ويذكر في هذا 

، إذ يجب أن يتضمن (113)المجال اليوم والشهر والسنة التي تم فيها التبليغ مع ذكر ساعة التبليغ
كتب أيضا بالأحرف قام ويستحسن أن يمحضر التبليغ تاريخ التبليغ السند التنفيذي ويكون مكتوب بالأر 

لتفادي أي إلتباس، وخلو المحضر من تاريخ يجعله في حكم العدم، ولهذه المعلومات أهمية بالغة 

                                                           
 .47عثماني بلال، مرجع سابق، ص. -)111(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  613/1المادة  -)112(
 .48ص. عثمان بلال، المرجع السابق، -)113(
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( يوم الممنوحة للمدين للتنفيذ 15)بداية حساب مدة خمسة عشر و معرفة تاريخ التبليغ ببحيث يسمح 
 .(114)المدين خلال هذه المدةالإختياري، إذ ليس لدائن توقيع  الحجز على أموال 

قد تم في  هساعة التبليغ التي تمت فيها عملية التبليغ، يسمح من التأكد أن  و معرفة تاريخ  إن  
بأي  "لا يجوز القيامه: قانون ق.إ.م.إ على أن  من  416، إذ تنص المادة (115)الأوقات المحددة قانونا

الثامنة مساءا ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد 
 .وبعد إذن من القاضي"

الأمر  فإن ه يجوز لمن يهمه، أعلاهوفي حالة تخلف أحد البيانات المنصوص عليها في المادة 
( يوم الموالية 15ستعجال خلال أجل خمسة عشر )الإتقديم طلب إبطال التكليف بالوفاء أمام قاضي 

( 15ر )حتى يتسنى الفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عش، التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاءلتاريخ 
 .(116)من ق.إ.م.إ 613/2وفقا للمادة ، يوم

بها المشرع الجزائري عن تخلف أحد البيانات الواردة في المادة رت   الجرائم التي الملاحظ أن  
المطلق  نب عن تخلفها البطلاهذه البيانات لم تبلغ من الأهمية ما يرت   من ق.إ.م.إ ينعكس أن   613
 .(117)ها جاءت إلزامية بنص القانونرغم أن  

حالة غياب تاريخ تبليغ المحضر مثلا، ولم ينتبه المدين  في هرع الجزائري أن  يرى المش  
محضر التبليغ يبقى صحيحا وينتج كل أثره رغم الأهمية البالغة  المحجوز عليه لهذا السهو، فإن  

      لبيان تاريخ تبليغ المحضر من أجل حساب المواعيد الخاصة بتاريخ بداية التنفيذ الجبري مثلا، 
 .(118)تلك المتعلقة بنهاية الميعاد المحدد لطلب إطار التكليف بالوفاءأو 

                                                           
ق، تخصص الحقو قليب فاطيمة الزهرة، الحجز على المنقول في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -)114(

 .73-72.ص.ص ،2016 ،الجزائر بن يوسف بن خدة، تنفيذ الأحكام القضائية، جامعة
  .73ص. ه،مرجع نفس -)115(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  613/2المادة انظر  -)116(
 .76قليب فاطمة الزهرة، مرجع سابق. ص. -)117(
 .50- 51، ص.ص.بلال، مرجع سابقعثمان  -)118(
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تقضي  يب البطلان المطلق كجزاء عن تخلف البيانات الت  ها ترت  ا التشريعات المقارنة فإن  أم         
شبه قضائية، لما لهذه البيانات من أهمية، وهذا ما أكده أو  بوجوب توفرها في أي ورقة قضائية

المشرع المصري بحيث يبطل الإعلان إذا لم يتضمن تكليف المدين بالوفاء مالم يتم التكليف في 
   مبلغ تعذر معرفة الإلى  ن في السند إختلافا يؤديمقدار المبي  التلف وقت لاحق، كما يبطل إذا إخ

 .(119)الأداء المطلوبأو 

 ،يتحمل المحضر القضائي في حالة إبطال التكليف بالوفاء نتيجة تقصير منه مسؤولية مدنية
 .(120)ررا لحقه من ضم  لنتيجة ، قام المتضرر برفع دعوى مدنية ضدهتستوجب التعويض فيما لو 

 الفرع الثاني
 أثار مقدمات التنفيذ

ما ، وعلى الدائن إتخذها قبل مباشرة التنفيذ، القيام بمقدمات التنفيذ إجراءات أوجبها القانون
 أمبد، أولا()مدة التقادم المسقط لحق ، عنصرينإلى  وعليه سنقسم هذا الفرع، ظهور أثارإلى  يؤدي

 ثانيا(.إحتساب المدة القانونية )

 مدة التقادم المسقط للحق أولا: قطع 
من أهم الآثار نجد قطع مدة التقادم المسقط للحق بحيث تتقادم السندات التنفيذية بمضي 

 630 هذه المدة تنقطع بمجرد مباشرة أي إجراء من إجراءات التنفيذ وفقا للمادة أن   إلا  ، ( سنة15)
تتقادم الحقوق التي تتضمنها الس ندات الت نفيذية بمضي خمسة من ق.إ.م.إ التي تنص على: "

( سنة كاملة إبتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ. يُقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات 15عشر )

                                                           
 .76قليب فاطمة الزهرة، مرجع سابق. ص. -)119(
بوراس بتون، بلقاضي زوبيدة صليحة، مهنة المحضر القضائي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -)120(

، 2018الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تموشنت، 
 . 22ص.
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إتخاذ الإجراءات المعتبرة مقدمات للتنفيذ يقطع مدة التقادم حتى ولو لم وتبعا لذلك فإن  ، (121)الت نفيذ"
 سنة بداية من تاريخ آخر إجراء. 15ومعنى ذلك يبدأ إحتساب مدة ، (122)لي للتنفيذيتلوها بدء فع

 ميعاد التنفيذ(  تحديدلتنفيذ )لحتساب المدة القانونية إثانيا: بدء 
فاء وفقا المدين بالو  في حالة عدم قيام نقضاء المهلة المحددة قانوناإبعد تبدأ مرحلة التنفيذ 

نقضاء أجل خمسة عشر إ"إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد من ق.إ.م.إ التي تنص على:  687للمادة 
يجوز للمستفيد من السند التنفيذي ، أعلاه 612( يوما من تاريخ التكليف بالوفاء وفقا للمادة 15)

 . (123)الحجز على جميع المنقولات ..."

هذه المدة المشترطة للإعلان والممنوحة للمدين قبل مباشرة إجراءات ما يمكن ملاحظته على  
وبالرغم ، الهبةو أ والتصرف فيها بالبيع، أن ها مدة طويلة تسمح للمدين بتهريب أمواله المنقولة، التنفيذ
خمسة ى إل م بتخفيضهااالمشرع الجزائري عند وضعه لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ق من أن  
مثلما ، (124)وحفاظا على مصلحة الدائن كان ينبغي عليه اشتراط مدة أقل من ذلك، ( يوما15عشر )

ذي والمشرع المغربي ال، يوم واحدإلى  كالمشرع المصري الذي خفضها، فعلت بعض التشريعات
 .ها نهائيااألغ

 لكن هذا لا يمنع طالب التنفيذ والقائم بالتنفيذ من طلب إجراء حجز تحفظي قبل مباشرة
 يوما.  15حتى لا يستطيع المدين تهريب أمواله بشرط أن يثبت الحجز التحفظي بعد ، مقدمات التنفيذ

  

                                                           
 ن الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.، يتضمن قانو 09-08من قانون رقم  630المادة  -)121(
 .114-113ص.ص.مروك نصر الدين، مرجع سابق،  -)122(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  687المادة نظر أ -)123(
 .125مرامريه حمه، مرجع سابق، ص. -)124(
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 الفرع الثالث
 حالات التنفيذ بدون مقدمات

ه أن   لوفاء إلا  د من تبليغ المدين وتكليفه بافلاب  ، الأصل في التنفيذ أن ه لا تنفيذ بدون مقدمات
ليه المادة نصت ع حيث أجاز فيها المشرع التنفيذ دون مقدمات وهذا ماهناك حالات استثناها القانون 

حكم مشمول بالنفاذ ، )أولا(الاستعجالي الأمر  في وتتمثل هذه الحالات، (125)من ق.إ.م.إ 614
 )ثانيا(.المعجل 

 الاستعجاليالأمر أولا: 
ذه وفي ه، أمر قضائي في مواد الاستعجالأو  هي حالات قانونية يستفيد منها كل حكم 

م التنفيذ بمقتضى المسودة فيت، تبليغ السند التنفيذي للخصم وتكليفه بالتنفيذإلى  الأمرالحالة لا يحتاج 
          ،بذلك في حالة مستعجلةالأمر في حالة  بالتالي لا يتم إلا  ، (126)المستعجلالأمر وقبل تسجيل 

ن فإذا لم يطلبه لا تستطيع المحكمة أ، بناء على طلب الدائن، حينما يكون التأخير فيها ضاراأو 
 .(127)تأمر به من تلقاء نفسها

 ثانيا: حكم مشمول بالنفاذ المعجل 
بل  ،لا يشترط أن يطلبه أحد الخصوم، في حالة التنفيذ بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل 

إذ يعتبر ذلك مطلوبا  ،(128)باستطاعة القاضي لما له من سلطة تقدير أن يأمر به من تلقاء نفسه
مبرراتهما من الطابع الإستعجالي للخصومة، وحالة الضرورة التي  نمنه ضمنيا، ويستمد الاستثناءا

تقتضي التنفيذ المعجل لهذه الأحكام والأوامر التي تتطلب السرعة في التدخل لحماية الحقوق والمراكز 
 هما: ويضيف الفقه حالتين  ،(129)القانونية من أجل تدارك الضرر

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  614المادة نظر أ -(125)
 .115مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص. -)126(
، 1989محمود محمد هاشم، إجراءات التقاضي والتنفيذ، د.ط، مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،  -)127(

 .281ص
 .128مرامريه حمه، مرجع سابق، ص. -)128(
 .206بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -)129(
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حالة تنفيذ حكم رسو المزاد إذ يعفى أيضا من التكليف بتنفيذ حكم مرسي المزاد المراد في مواجهة  -
 . (130)راإذ ينفذ هذا الحكم جب، خاصة ما تعلق بالتنفيذ على العقار، المشتري الذي رسا عليه المزاد

ي هو الحجز التحفظ ذلك أن  ، لا تشترط أن تسبقها مقدمات التنفيذ، حالة الحجوز التحفظية -
 .(131)يقوم به الدائن خشية من تهريب المدين لهذه الأموال والتصرف فيها، إجراء وقتي

بل على  ،اشتراط سبق تبليغ السند التنفيذي قبل الحجز التحفظي يكون غير مبرر لذلك فإن   
لى مال عوينطبق ذلك سواء كان الحجز التحفظي ، العكس يتعارض مع طبيعة هذا الحجز ووظيفته

 .(132)في حجز ما للمدين لدى الغير الذي يبقى دائما تحفظياأو  في حيازة المدين

ه وفي غير هذه الحالات يستوجب على المحضر القضائي أن يبادر يتضح مما سبق أن   
بإتخاذ مقدمات التنفيذ، عند التنفيذ الجبري لجميع السندات مهما كانت طبيعة الأموال المراد الحجز 

 .(133)عليها

  

                                                           
 . 115مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص. -)130(
 . 370عمر، أحمد هندي، مرجع سابق، ص. إسماعيل نبيل -)131(
، دار الجامعة الجديدة، 1طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط. -)132(

 .175.، ص2008مصر، 
 .129مرامريه حمه، مرجع سابق، ص. -)133(
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 المبحث الثاني
 إشكالات التنفيذ

نها من لأ  ، يعد موضوع إشكالات التنفيذ من المواضيع البالغة الأهمية على الصعيد العملي
 أهم القضايا التي تطرح على مستوى المحاكم.

كان لزاما عليه الخروج للميدان من ، المشرع أسند مهمة التنفيذ للمحضر القضائي بما أن  
التي لا تقتصر على أطراف ، مما يجعله عرضة لمواجهة هذه الإشكالات، المهمةأجل القيام بهذه 

وهي بمثابة طوارئ تعترض عمل المحضر القضائي وتعيق ، الحجز فقط بل بإمكان الغير إثارتها
 عد تمامه.وحتى ب هثناءأأو  السير العادي لإجراءات التنفيذ سواء تلك الصادرة قبل تمام التنفيذ

بتنظيم الإجراءات التي تحكم هذه ، توفير الحماية لأطراف التنفيذى عل حرص المشرع
 مدى قابليتها للطعن.إلى  الإشكالات بدءا من رفعها أمام الجهات القضائية المختصة وصولا

ثم ، ول()المطلب الأ مفهوم إشكالات التنفيذ إلى  د من التطرق أولاوللإلمام بهذا الموضوع لاب  
 .)المطلب الثاني(دعوى إشكالات التنفيذ إلى  التطرق

 المطلب الأول
 مفهوم إشكالات التنفيذ

لذا سعى  ،عراقيل تحد من السير الحسن لعملية التنفيذأو  تعترض القائم بالتنفيذ غالبا عقبات
 تنظيم قواعد التنفيذ وتحديد الشروط الواجب توفرها وذلك لحماية أطراف التنفيذ والغير.إلى  المشرع

قضائية على لرقابة ال، يعتبر الإشكال التنفيذي الوسيلة الفنية الناجعة، ولضمان هذه الحماية
والتي يمكن بواسطتها لأطراف التنفيذ ذوي المصلحة طلب الحماية المؤقتة ، التنفيذ مشروعية إجراءات

 من القضاء برفع النزاع أمام الجهات المختصة.

ذ وأن من مفهوم إشكالات التنفي، ة التي تحكم هذا النزاعلذا فلا ب د أن نتعرض للقواعد العام
هها من وتمييزها عم ا يشاب، )الفرع الثاني(وكذا طبيعتها وأنواعها ، )الفرع الأول(نبرز خصائصها 
 .)الفرع الثالث(النظام القانونية 
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 الفرع الأول
 إشكالات التنفيذ ماهية

ومن خلال  ،إشكالات التنفيذ فلا ب د من تعريفهالمعرفة المركز القانوني للخصوم أثناء إثارة 
، ضوعيةالمو أو  هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصائص إشكالات التنفيذ سواء كانت الوقتية

وبعض ، (134)من ق.إ.م.إ 635المادة إلى  631 في المواد وقد نظم المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ
 النصوص المتفرقة في ق.إ.م.إ.

 .ثانيا()وتعرف على خصائص إشكالات التنفيذ ، )أولا(وسنقوم بتعريف إشكالات التنفيذ 

 أولا: تعريف إشكالات التنفيذ
الذي نجد فيه و ، الفقهإلى  وترك مسألة تعريفها لم يعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ 

 ها:بين منعدة تعاريف 

  :الطلبات التي يتمسك بها أحد أطراف أو  الاعتراضاتعرفها أحمد أبو الوفاء على أن ها
 .(135)ومة التنفيذخصأو  التنفيذ ويفصل فيها القاضي بحكم قضائي له أثره على الدعوى التنفيذية

  رئة يقصد بالإشكال في التنفيذ كل المنازعات الطايعرفها الدكتور العربي شحط عبد القادر: و
 مواصلة مهمة المحضر القضائي أمرا عسيرا وفيوالتي تجعل من ، بمناسبة مباشرة إجراءات التنفيذ

 . (136)لجوء لتنفيذ الجبريحين ال  أو  بعض الأحيان غير ممكن سواء أثناء مرحلة مقدمات التنفيذ
 الحصول على حكم موضوعي في مسألة إلى  تعرف أيضا على أن ها الاعتراضات التي تهدف

 ق في التنفيذوجود الح، عدم جوازهأو  جوازه، بطلانهأو  من مسائل التنفيذ المختلفة مثل صحة التنفيذ
 .(137)عدم وجودهأو 

                                                           
 تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابقي، 09-08من قانون رقم من  635إلى  631المواد انظر  -(134)

، 1986صر، م، منشأة المعاريف بالإسكندرية، 9أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ط. -)135(
 .340ص.

 . 163، ص.مرجع سابقالعربي الشحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية،  -)136(
 .233الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات )التنفيذ الجبري(، د.ط، مصر، د.س.ن، ص. -)137(
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 فيصدر  ،منازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لإتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري
الحد من و أ استمرارهأو  بوقفه، بطلانهأو  بصحته، بعدم جوازهأو  فيها الحكم بجواز هذا التنفيذ

 .(138)نطاقه
الفقه الجزائري بأن ها المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ويكون المطلوب فيها إجراء وقتي لا فها كما عر   -

 .(139)الاستمرار فيه مؤقتاأو  يمس أصل الحق محل النزاع كوقف التنفيذ مؤقتا
ها: وسيلة قانونية يعرض عن طريقها ذوي على أن   من الفقهاء لاخرافها البعض وقد عر  

 غيرهم على محكمة التنفيذ ادعاءاتهم المتعلقة بجواز التنفيذأو  أطراف النزاعالمصلحة سواء كانوا من 
اء كإدع، أن ها عبارة عن دعاوى تتعلق بالتنفيذ تطرح على القضاءأو  ،(140)عدم جواز التنفيذ أو 

 .(141)الاستمرار فيهأو  الحد منهأو  صحتهأو  ببطلان التنفيذ

 ثانيا: خصائص إشكالات التنفيذ
 نستخلص من خلال التعريفات السابقة أهم خصائص إشكالات التنفيذ وهي كالآتي:  

ادية وليست بعقبات م، منازعات تطرح بصددها خصومة على القضاءأو  هي عقبات قانونية -
فهذه  ،إبداء المقاومة عند دخول المحضر لتوقيع الحجزأو  ،يقصد بها منع التنفيذ كإغلاق الأبواب

يلها بإستعمال قوة السلطة العامة التي يتعين عليها تقديم المساعدة اللازمة للمحضر وأمثالها يكون تذل
 .(142)القضائي لتحقيق ذلك

 . (143)هي منازعات تتعلق بما أوصى القانون من شروط يتعين توافرها الإجراء التنفيذ الجبري -

                                                           
 .78العربي الشحط عبد القادر، نبيل صقر، مرجع سابق، ص. -)138(
على  2020جوان  14تم الإطلاع عليه يوم  lawyers.net-https://samdiعلى الموقع:  ةالتنفيذ، المتوفر إشكالات  -)139(

 .8:00الساعة 
 .16س، ص..أمينة النمر، القواعد العامة في التنفيذ، دار المعارف الإسكندرية، مصر، د -)140(
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون مصعب علي أحمد عبد الرحمان، منازعات التنفيذ في الدعوى المدنية -)141(

 .61، ص.2018جامعة شندي، سودان، تخصص قانون شامل، كلية الحقوق، الخاص، 
 .36طاهري حسين، مرجع سابق، ص. -)142(
إشكالات التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قاسيمي خديجة،  -)143(

 .8، ص.2013صص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، تخ
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دمها المدين سواء ق، المحكمةإلى  أن ها منازعات تتعلق بالتنفيذ وتنصب عليه أي ا كان مقدمها -
قد تبدي المنازعة من الدائن للاستمرار في ، إبطالهأو  تأخيرهأو  في مواجهة الدائن لمنع التنفيذ

 .(144)على شخصهأو  حال تم التنفيذ على أمواله في غيرالوقد يقدم الإشكال من ، التنفيذ
لحاصل بموجب التنفيذ ا وذلك يعني بأن  ، أن ها ليست من قبيل التظلم في الحكم المراد تنفيذه -

فمن المؤكدة أن ها لا تمس ما لهذا الحكم من ، حكم قضائي إذا اعترض سير إجراءاته منازعة تنفيذ
ية  .(145)كأن يكون سبب الإشكال في التنفيذ هو صدور الحكم المنفذ من محكمة غير مختصة، حج 

كما يحكم ، هابطلانو أ تطرح إشكالات التنفيذ على القضاء للفصل في صحة إجراءات التنفيذ
ل وفي كل الأحوال يكون الحكم فيها وقتيا لا يمس بأص، مواصلتهاأو  فيها إم ا بوقف إجراءات التنفيذ

 .(146)نهابطلاأو  كما قد يكون الحكم موضوعيا حينما تقضي المحكمة بصحة إجراءات التنفيذ، الحق

 الفرع الثاني
 طبيعة وأنواع إشكالات التنفيذ

، ا الخصومن المراكز القانونية التي يشغلهيطبيعة وأنواع إشكالات التنفيذ في تعيان يساعد بي   
مدى  يبسط القضاء رقابته على، كما يساعد على وضوح الرؤيا أمام القضاء أثناء حسم هذه المنازعة

 على مدى إحترام الإجراءات أثناء سير عملية صلضمان حماية الأطراف وذلك بالحر ، قانونية التنفيذ
 لتنفيذ. ا

في هذا صدد و ، القضاء بواسطة دعوى ويفصل فيها بواسطة حكمإلى  فترفع منازعة التنفيذ 
 . )ثانيا(ونبي ن أنواعها ، )أولا(سنقوم بدراسة طبيعة إشكالات التنفيذ 

  

                                                           
شكالاته في قانون التنفيذ الفلسطيني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في أنس ياسر محمد الأطرش،  -)144( منازعات التنفيذ وا 

 .18، ص.2017فلسطين،  الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القدس،
 ،حنين محمد محمود عبد الله، الطبيعة القانونية لمنازعات التنفيذ الوقتية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق -)145(

 .19، ص.2017تخصص القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خضراوي الأمين، التنفيذ الجبري في  -)146(

 .63، ص.2019الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 أولا: طبيعة إشكالات التنفيذ
لطة سحرص المشرع على المحافظة على حقوق طرفي التنفيذ وخول القضاء المستعجل  

وقف ليمكن الخصوم من إصدار قرارات مؤقتة سريعة يقضي ب، الفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ
 دون المساسأو  صحة الإجراءاتأو  الإستمرار فيه دون أن يقضي ببطلانأو  إجراءات التنفيذ

شكالات التنفيذ ليست من قبيل التظلم في الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه، بأصل الحق ن ما هي  ،وا  وا 
 .(147)منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ

منازعة التنفيذ ليست مجرد مظهر من مظاهر الدعوى التنفيذية وليست جزء من خصومة  
التنفيذ بل هي تختلف عنها إختلافا جوهريا إذ أن  منازعات التنفيذ هي الوسيلة القانونية التي يتمسك 

هم وتعرض على القضاء إدعاءاتهم وطلبات، من الغيرأو  بها ذو المصلحة من أطراف الدعوى التنفيذية
 .(148)نفيذخصومة التأو  حيث يفصل القاضي فيها بحكم قضائي له أثره على الدعوى التنفيذية

 فذهب ،كما أن  هناك إختلاف فقهي في بيان الطبيعة القانونية لإشكالات التنفيذ ومنازعاته 
 وذهب، إعتبارها خصومة عادية بهدف الحصول على حكم بمضمون معينإلى  جانب من الفقه

أن  إشكالات التنفيذ ومنازعاته تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر في سير الحسن إلى  جانب أخر
 لهذه الإجراءات.

هي و أ ،جاباإيأو  اعتبارها إدعاءات لو صحت فإن ها تؤثر سلباإلى  واتجاه الرأي الثالث
فيذية الغير بمناسبة وجود دعوى تنأو  الطلبات التي يتمسك بها أحد أطراف التنفيذأو  الاعتراضات

 ويفصل فيها القاضي بحكم قضائي يكون له أثر على الدعوى التنفيذية.

                                                           
 .37-36طاهري حسين، مرجع سابق، ص.ص. -)147(
، 2017 ، الجزائر،14الدفعة  لقضاء،ة العليا لالمدرسنسيب بدر الدين، إشكالات التنفيذ الموضوعية، مذكرة لنيل إجازة  -)148(

 .6ص.



 الأصول العامة للتنفيذ                                                                            الفصل الأول

 

51 
 

 ،ونحد د الطبيعة القانونية لإشكالات التنفيذ ومنازعاته بأن ها خصومة قضائية بالمعنى الصحيح
دعي وهي تمثل الدعوى التي تنشأ بين الم، ضده والمنفذأي أن ها دعوى حقيقية بين طالب التنفيذ 

 . (149)والمدعي عليه وتتميز إجراءاتها بأن ها ذات طابع شكلي بحت

 ثانيا: أنواع إشكالات التنفيذ
حيث ها من وسوف ندرس، تختلف أنواع إشكالات التنفيذ بإختلاف المعيار المتبع لتصنيفها 

 ،من حيث أطرافها فهناك منازعات تقدم من طرف الدائن وأخرى من طرف المدينأو  جهة تقديمها
 632/1ة حيث تنص الماد، ح المشرع كذلك للغير حق رفع إشكال في التنفيذ إذا كان ذو صفةاكما أت

            ترفع دعوى الأشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي من ق.إ.م.إ علي:" 
 . الغير الذي له مصلحة بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ"أو  المنفذ عليهأو 

 الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده 
سعى المدين إذ ي، تعتبر الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده هي الغالبة في الواقع العملي

ه منه مثلا على أساس أن الدين المطلوب إستيفاؤ  وذلك، منعهأو  عرقلة التنفيذ بغية وقفهإلى  خلالها
د سقط أن  الحكم المنفذ بموجبه قأو  ،أن ه قام بالوفاء بهأو  قد إنقضى بالمقاصة بينه وبين الدائن

بالتقادم ويجب على المنفذ ضده في هذه الحالات أن يقدم دعما لإستشكاله ما يفيد أحقية وصدق ما 
 .(150)دات المثبتة لذلكيدعيه من أسباب كالوثائق والسن

 الإشكالات التي ترفع من طالب التنفيذ 
ن يتوافر ويشترط فيه الصفة أي أ، يطلب المنفذ إجراء التنفيذ الجبري باسمه وفي مصلحته

 .(151)لديه حق في التنفيذ للشخص الذي يؤكد السند التنفيذي

                                                           
 .22أنس ياسر محمد الأطرش، مرجع سابق.ص. -(149)
 مجلة الإجتهاد للدراسات القانونيةأسماء الرقاد، "قواعد الإختصاص والحكم في إشكاليات التنفيذ الموضوعية"،  -)150(

 .366، ص.2019الأردن، ، جامعة البقاء التطبيقية، 05 ، العدد08، المجلد والإقتصادية
 .57مصعب علي أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -)151(
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ق طالب إلا  أن ه من ح فرغم أن  الإشكالات التي ترفع من المنفذ ضده هي الشائعة في الواقع 
الا في الحكم المراد تنفيذه أن يرفع هو الأخر إشكأو  التنفيذ والذي يعتبر الدائن في العلاقة الأصلية

 .(152)في حالة رفع المنفذ ضده إشكالا بوقف التنفيذ، تنفيذ كالمطالبة في الاستمرار في التنفيذ

إلا  إذا أبدى  ولا يتوقف عنه، فيه فيجب على المحضر القضائي أن يقوم بالتنفيذ وأن يستمر
المدين إعتراضا على التنفيذ فيرفع هذا الإعتراض بتحرير محضر بالإشكال لعارض ويحيل الأطراف 

 .(153)على قاضي الأمور المستعجلة ليفصل في هذه المسألة القانونية

 الإشكالات التي ترتفع من الغير 
تنفيذ له علاقة بالمال المراد ال، ذ ضدهيقصد بالغير كل شخص غير الطالب التنفيذ والمنف

السند أو  مويجوز للغير أن يستشكل في الحك، السند المنفذ بهأو  عليه دون أن يكون طرفا في التنفيذ
تفاع ويجب نإأو  وضع يد، مال له حق عليه سواء كان هذا الحق ملكيةإلى  إذا تعد  التنفيذ، التنفيذ

 .(154)القبول هذا النوع من الإشكال

ولا يدخل ، الخصومعلاقته بأو  وظيفتهأو  ا لصفتهم  إسبب يرجع إلى  يسند اشتراكه في التنفيذ
م من هضمن طائفة الغير ورثة المحكوم عليه اللذين أصبحوا مطالبين بالوفاء بدلا عن الهالك لأن  

 ويعد من الغير:، الخلف

 حافظ م، الحارس القضائي، المحجوز لديه حجز ما للمدين لدى الغير بإعتباره مدين للمدين
 .(155)الشهر العقاري وضابط الحالة المدنية

  وكذلك الممثل القانوني إذ تعتبر المنازعات التي يثورها من منازعات التنفيذ بإعتباره من أطراف
 .(156)كما يعتبر من الغير، التنفيذ

                                                           
 .10، ص.مرجع سابقنسيب بدر الدين،  -)152(
، الجزائر، encyclopédie، دار 2ط.وأحكام القضاء،  الفقهاءراء آزودة عمر، الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء  -)153(

 .221، ص.2015
 . 366أسماء الرقاد، مرجع سابق، ص. -)154(
 .15العربي الشحط عبد القادر، نبيل صقر، مرجع سابق، ص. -)155(
 .58مصعب علي أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. -)156(
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 الفرع الثالث
 تمييز إشكالات التنفيذ عن غيرها من الن ظم

في أو  أثارهاو أ سواء في وظيفتها، إشكالات التنفيذ مع الن ظم القانونية الأخرىيتشبه مفهوم  
م فهن اك فروق جوهرية بين هذه الن ظ، لكن هذا التشابه ظاهري فقط، إجراءات رفعها أمام القضاء

شكالات التنفيذ.  وا 

قانونية التمييز إشكالات التنفيذ عن بعض الن ظم إلى  لذا سنتعرض من خلال هذا الفرع 
 المتشابهة.

 أولا: تمييز إشكالات التنفيذ عن الطعن في الأحكام
ة طرق الطعن العادي القانون بيان حصر وهي نوعان في ةينإن  طرق الطعن في الأحكام مب 

عادة ،الإستئناف هما طريقان عاديان للطعنو  فالمعارضة، وطرق الطعن غير العادية  والنقض وا 
غاء هذه الطرق الوحدة لإل فإن  ، النظر هما طريقان غير عاديين للطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم

 .(157)تعديله مهما يكن عيبهأو  الحكم

ن والطع، الموضوعأو  سلامة الحكم من حيث الشكل ىعتراض علإأي أن  الطعن في الحكم 
لات التنفيذ أم ا إشكا، د الاختصاص بنظره لمحكمة معينةويحد  في الأحكام ين ظمه المشرع بشكل معين 

ل التنفيذ الذي إبطاأو  وقف التنفيذأو  وذلك بقصد منع، فهي وسيلة تمنح لأطراف السند وكذلك الغير
 .(158)يذإجراءات التنفإلى  موضوعه ولا يوجهأو  شكل الحكمإلى  والطعن يوجه، لا يتفق مع القانون

 إشكالات التنفيذ عن طلب تفسير الحكمثانيا: تمييز 
فقد ، تصحيحهو أ تختلف إشكالات التنفيذ عن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه 

فيطلب التفسير الصحيح لمنطوق الحكم على ، أخطاء ماديةأو  يصدر حكم يحمل عبارات غامضة
 ،دية دون المساس بموضوع القضاءويتم تصحيح ما ورد به من أخطاء ما، ضوء الواقع والقانون

                                                           
محمد صبحي محمد خطيب، إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائرية في قانون الإجراءات الجزائرية الفلسطيني، مذكرة لنيل  -)157(

 .25. ص.2010الماجستير في الحقوق، تخصص قانون، كلية الدراسات العلية، فلسطين، شهادة 
 . 30أنس ياسر محمد الأطرش، مرجع سابق، ص. -(158)
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الأخيرة أسباب  فهذه، فلا يمكن تصورها إشكالات التنفيذ، فتكون هذه المسائل سابقة على التنفيذ
 .(159)لاحقة على صدور الحكم

 ثالثا: تمييز إشكالات التنفيذ عن التظلم من وصف الحكم
ها هو جزء بدونأو  بكفالة أنه مشمول بالنفاد المعجلأو  نهائيأو  وصف الحكم بأن ه ابتدائي

ذ الخطأ في الوصف كسبب لمنازعة في التنفيإلى  ولذلك لا يجوز الاستثناء، من الحكم له حجيته
صف إلا  ولا يجوز المنازعة في القوة التنفيذية لو ، لأن  منازعات التنفيذ ليست طريقا للمساس بالحجية

 .(160)من خلال طريق الطعن المخصوص الذي آتى به المش رع

 تمييز إشكالات التنفيذ عن مهلة المسيرة: رابعا
أن يمنح للمدين مهلة حتى يوفي دينه، وذلك تقديرا لعسره ولا تتجاوز سنة، يمكن للقاضي 

"... غير أن ه يجوز للقضاة نظرا لمركز المدين ومراعاة على أنه:  من ق.م.ج 281وتنص المادة 
أن مدة سنة و  الآجال يمنحوا أجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه الاقتصادية، أنللحالة 

 يوقفوا التنفيذ، مع إبقاء جميع الأمور على حالها.

 وفي حالة الاستعجال يكون منح الآجال من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

حة بصالمنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية،  الآجال وفي حالة إيقاف التنفيذ فإن   
 انقضاء الآجال الذي منحه القاضي".إلى  إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة

نها ل مشكال في التنفيذ، فكالإو  نلاحظ من خلال هذه المادة أن هناك تشابه بين مهلة المسيرة
ئما ع دامهلة المسيرة ترف الأطراف، لأن  ، لكن هناك إختلاف من حيث وقف التنفيذ الجبريإلى  يرمي

 نأم ا دعوى الإشكال في التنفيذ فترفع من قبل الدائ ،من قبل المدين، فليس للدائن مصلحة في ذلك
محل هو الكما تختلف من حيث المحل، ففي دعوى الاشكال في التنفيذ حتى الغير، أو  المدينأو 

 .، فهو وقف التنفيذ فقطمهلة المسيرةر فيه أم ا في دعوى الإستمراأو  وقف التنفيذ

                                                           
 .10ص.، قاسيمي خديجة، مرجع سابق -)159(
 .420، ص.1996دار الجامعة الجديدة، مصر، د.ط، أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري،  -)160(
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 الطلبات الجديدة : تمييز إشكالات التنفيذ عنخامسا
الطلبات الجديدة هي الطلبات التي تقدم بعد صدور السند التنفيذي كأن يحكم للدائن بدينه 
في مواجهة مالك على الشيوع ثم يقدم الدائن بعد ذلك طلب بيعه لعدم إمكان قسمته عينا مستندا في 

أن الحكم الذي أثبت دينه فهنا الطلب ليس منازعة في التنفيذ ولا يختص بنظرها قاضي إلى  ذلك
إذا وجد نص بذلك ومثال الطلب الجديد أيضا الذي لا يعد منازعة في التنفيذ ما يقدمه  التنفيذ إلا  

 مصاب في حادث السيارة مطالبا بزيادة قيمة التعويض نظرا لتفاقم الضرر.

جوز يفهذه الطلبات ليست منازعات تنفيذ ولا يحكمها النظام الخاص بهذه المنازعات فلا 
ن    .(161)المحكمة المختصة بها نوعيا ومحلياإلى  ما تقدمتقديمها شفاهة أمام المحضر مثلا وا 

 المطلب الثاني
 دعوى إشكالات التنفيذ

دوره طبيعة الحكم المطلوب صيجمع الفقه في مجال منازعات التنفيذ على أن ها نوعان حسب 
شكالات موضوعية، وهذا التقييم يكسبها أهمية بالغة وذلك في عدة  فيها وهي إشكالات وقتية وا 

من حيث قابلية الحكم لطعن أو  مستويات سواء من حيث طبيعة الحكم الصادر في الإشكال،
 . (162)فيه

يذ ودعوى إشكالات التنف )الفرع الأول(،وعليه سنتناول دعوى إشكالات التنفيذ الوقتية 
 )الفرع الثالث(.لطعن فيها ل، أخيرا قابلية إشكالات التنفيذ )الفرع الثاني(الموضوعية 

  

                                                           
 .12مرحع سابق، ص. سيمي خديجة،قا -)161(
خصص ماستر في الحقوق، تال لنيل شهادة مسيود سناء، فرقاني عائشة، إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية، مذكرة -)162(

 .18، ص.2016، قالمة، 1945ماي  08العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 الفرع الأول
 دعوى إشكالات التنفيذ الوقتية

وقف لى إ التنفيذ الوقتية أن ها الدعوى التي يكون الطلب فيها طلبا وقتيا يهدفتعرف إشكالات 
 .(163)أصل الحقأو  أن يتم الفصل في موضوع المنازعةإلى  فيه مؤقتاالإستمرار أو  التنفيذ

حق الإستمرار فيه، دون المساس بأصل الأو  دعوى الإشكال الوقتي يطلب فيها وقف التنفيذ
المراد إقتضاؤه، وعليه سنتطرق لدراسة كل ما يتعلق بدعوى الإشكال الوقتي، وذلك من خلال شروط 

شكال طبيعة الحكم الصادر عن الإ )ثانيا(،رفع الإشكال الوقتي  طرق ثم)أولا(، قبول الإشكال الوقتي 
 )ثالثا(.وأثاره 

 أولا: شروط قبول الإشكال الوقتي
منها  د من توافر شروط لقبولها، وهذه الشروطحتى تقبل المنازعة في التنفيذ أمام المحكمة لاب  
 منازعات التنفيذ الوقتية.ما هو عام لكل منازعات التنفيذ، ومنها ما هو خاص ب

 تتمثل شروط قبول الإشكال الوقتي في شروط عامة، وأخرى خاصة نستعرض ذلك فيما يلي:

 الشروط العامة 
لا يجوز "والتي تنص على:  ،من ق.إ.م.إ 13/1من الشروط العامة ما جاء في نص المادة 

 .(164)يقرها القانون"محتملة أو  لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة

 شرط الصفة 
لمركز اأو  هي المصلحة الشخصية المباشرة، وتعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق

 .(165)القانوني محل النزاع

                                                           
 .66سابق، ص.الرحمن، مرجع مصعب علي أحمد  -)163(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  13/1المادة  -)164(
 .368أسماء الرقاد، مرجع سابق، ص. -)165(
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يجب أن تتحقق الصفة لحظة رفع المنازعة، فإذا كان رافع المنازعة هو المدين في القضية  
ية الإجراءات، عدم قانونأو  التنفيذ لعدم صحة الخصومةالتنفيذية، فيستند في منازعته على بطلان 

تند رافع المنازعة هو الدائن في القضية التنفيذية فيسبذلك يتحقق شرط الصفة للمدين، أما إذا كان 
 .(166)على جواز التنفيذ وصحة الإجراءات والإستمرار فيها، وبهذا يتحقق شرط الصفة للدائن

 شرط المصلحة 
ليا لرفع الدعوى، جعلها القانون متصلة بالإجراءات التي يجب أن تعد المصلحة شرطا شك

 القضاء من أجل الدفاع عنإلى  يقوم بها المتقاضي، ويحترمها الشخص الذي يرغب في الل جوء
، ويقصد بها المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت الل جوء للقضاء، فلا دعوى (167)حقه

 .(168)دون مصلحة
ترتيبا على ذلك فإن المصلحة في الدعوى لا تنشأ إلا  بالإدعاء بوجود الحق ووقوع الإعتداء 

 .(169)عليه، وتبعا لذلك لا يجوز الل جوء للقضاء دون تحقيق من وراء ذلك أية منفعة
غير أن  شرط المصلحة في الدعوى الإستعجالية يجب أن تكون مصلحة محتملة باعتبارها 

منع وقوع الضرر المحتمل، وينعكس هذا الوصف على الإشكال إلى  دعوى وقائية، تهدف
 .(170)الوقتي

هلية فهناك إختلاف فقهي، بين ما إذا كان شرط ضروري في خصومة لأأم ا فيما يخص شرط ا
 قد الأهلية أن يرفع دعوى إشكالات التنفيذ.اأن ه يحق لفأو  التنفيذ،

  

                                                           
 .50حنين محمد محمود عبد الله، مرجع سابق، ص. -)166(
. 2017، منشورات ليجوند، الجزائر، 1هلال العيد، الوجيز في شرح القانون الإجراءات المدينة والإدارية، ط. -)167(

 .110ص.
 .39، ص.2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط. -)168(
 .62، ص.الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء آراء الفقهاء واحكام القضاء، مرجع سابقزودة عمر،  -)169(
 .204ص. ،مرجع نفسه -)170(
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 الشروط الخاصة 
عبارة عن إشكال وقتي، يرفع بغرض إتخاذ إجراءات وقتية تتمثل لما كان الإشكال المرفوع 

 الإستمرار فيه، فإن ذلك يتطلب لقبوله توفر مجموعة من الشروط وهي:أو  في وقف التنفيذ

 أن يتم رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ 
ذلك لأن الزمن يعتبر عنصر شكلي من عناصر الإجراء القضائي، فإذا تم التنفيذ لا تكون 

وعلى ذلك فإذا كان التنفيذ قد تم، فما على ، (171)فيه الإستمرارأو  اك مصلحة من الحكم بوقفيههن
 .(172)رافع الإشكال إلا  طلب إبطال ما تم من إجراءاته

زء منه وكان في جأو  لكن ذلك لا يمنع من رأي بعض الفقه، أن ه إذا كان التنفيذ تم في جملته
إلى  لأمراه يجوز رفع تم  بدون مقدمات، فإن  أو  بدون سند تنفيذيباطلا بطلان جوهري، كما لو تم  

ما لى إ قاضي التنفيذ لكي يقضي بعدم الإعتداء على ما تم من أعمال التنفيذ، بالتالي ير د الحال
، فإذا كان قد أعلن عن البيع مثلا فلا يقبل طلب وقف الإعلان، (173)كانت عليه إذا كان ذلك ممكنا

نما يمكن طلب   .(174)وقف البيع نفسهوا 

 شرط الاستعجال  
لم ينص القانون على ضرورة توفر شرط الإستعجال في إشكالات التنفيذ، ولكن من المتفق  

، (175)هاإشكالات التنفيذ مستعجلة بطبيعت عليه أن  شرط الإستعجال مفترض ولا حاجة لإثباته إذ أن  
لأن ها تمثل تحقيقا لمصلحة عاجلة لرافعها، من ناحية طالب التنفيذ إذا كانت مصلحته في الإستمرار 

                                                           
شكالاته )دراسة تحليلية(، د.ط، دار العلوم، الجزائر،  -(171)  .143-142، ص.ص.2004عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وا 
، قسم القانون الخاص، 1، العدد مجلة العلوم الاقتصادية والقانونيةشربا أمل، "إشكالات التنفيذ الوقتية والحكم فيها"،  -(172)

 .291ص.، 2009كلية الحقوق، دمشق، 
 .143عمارة بلغيث، مرجع سابق، ص. -(173)
 .291شربا أمل، مرجع سابق، ص. -(174)
 .18مسيود سناء، فرقاني عائشة، مرجع سابق، ص. -)175(
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في التنفيذ وتجنبا للتأخير الذي قد يضره، ومن ناحية أخرى إذا كان المنفذ عليه له مصلحة في إيقاف 
 .(176)التنفيذ تجنبا لوقوع الضرر على ماله

 رجحان وجود الحق  
الحماية الوقتية لا محل لها إذا لم يرج ح إحتمال وجود الحق في جانب طالبها، فالقاضي  

يستدل على رجحان الحق الذي هو الأساس القانوني للحماية الوقتية من ظاهر المستندات دون 
 .(177)التعمق في بحثها

 أن يكون المطلوب في الإشكال إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق  
ع موضو إلى  لمطلوب في الإشكال مجرد إجراء وقتي تحفظي لا يصلينبغي أن يكون ا 

ده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس أن الحكم غير (178)الحقوق المتنازع عليها ، كأن يطلب المنفذ ض 
يطلب الدائن الإستمرار في تنفيذ الحكم الذي رأى المحضر عدم الإستمرار فيه نظرا أو  جائز تنفيذه،

 النفاذ المعجل رغم أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل.ى إل لخل وه من الإشارة
ولا يقبل الإشكال الذي يرفع بطلب موضوعي، ومثال ذلك أن يطلب المستشكل الحكم ببراءة 

 .(179)بطلان إجراءات التنفيذ، وغير ذلك من الطلبات الموضوعيةأو  ذمة المدين،

 المستشكل فيهيجب أن يكون الإشكال مؤسس على وقائع لاحقة للحكم  
لا يجوز تأسيس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان  

من الواجب إبداءها أمام المحكمة التي صدرت الحكم، وتطبيقا لذلك إذا أس س المدين إشكاله على 
ن ه قام بوفاء إذا إد عى أ أن ه أوفى بالدين قبل صدور حكم المديونية، فهذا الإشكال لا يقبل منه، ولكنه

                                                           
ناصر بدر منيف العنزي، إشكاليات تنفيذ السندات في المواد المدنية والتجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -)176(

 .98، ص.2010خاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الكويت، الحقوق، تخصص القانون ال
صر، دار المطبوعات الجامعية، م د.ط، علي أبو عطية هيكل، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، -)177(

 .366، ص.2008
 ،2، العدد مجلة المحكمة العلياحمدي باشا عمر، "إشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"،  -)178(

 .33، ص.2011مجلس قضاء، قالمة، 
 .523، ص.2008صقر نبيل، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، د.ط، دار الهدى، الجزائر،  -)179(
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الدين بعد صدور الحكم فإن  هذا الإدعاء يصلح أساسا للإشكال، لأن  واقعه الوفاء لاحقة على صدور 
 .(180)الحكم

 يجب أن لا يتضمن الإشكال طعنا في الحكم المستشكل فيه  
ية الحكم المستشكل فيه، مثال ذلك أن   إذ لا يجوز أن يؤسس الإشكال على ما يمس حج 

انت غير أن ها كأو  يطلب المستشكل وقف التنفيذ بحجة أن  المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون،
، لأن  الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام (181)مختصة، فمثل هذه الإشكالات لا تقبل

رق ط وما يعتري الحكم من عيوب لا يكون أمام ذوي الشأن حيالها إلا  الطعن على الحكم بطريق من
 .(182)الطعن المقررة قانونا

 ثالثا: طرق رفع الإشكال الوقتي
 ىكانت إشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى ترفع عن طريق دعو  

ائي عن طريق المحضر القضأو  رئيس الجهة القضائية المختصة،إلى  إستعجالية وبموجب عريضة
وعندما يتعلق من ق.إ.م التي تنص على: " 154-66رقم أمر من  183/2وطبقا لنص المادة 

إن  القائم قرار، فأو  حكمأو  أمرأو  بالبث مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذيالأمر 
بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور 

 .(183)المستعجلة الذي يفصل فيه"

 مبدأ:"والذي يقر على:  358470تحت رقم وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها 
ما بمحضر محضر قضائي"  ، ولكن بعد صدور قانون(184)"الإشكال في التنفيذ يرفع، إم ا بعريضة وا 

                                                           
 .34.33، "إشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، مرجع سابق، ص.ص.حمدي باشا عمر -)180(
 .526صقر نبيل، مرجع سابق، ص. -)181(
 . 97ي، مرجع سابق، ص.ز ناصر بدر منيف العن -)182(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى، مرجع سابق.154-66من أمر رقم  183/2المادة انظر  -)183(
، مجلة المحكمة العليا، 2005جوان  22، صادر بتاريخ 358470قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  –(184)

 .95، ص.2005، الجزائر، 1صادرة عن قسم الوثائق، عدد 
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الجديد أصبح الإشكال يرفع بطريقة واحدة، وهي طريق الدعوى الإجراءات المدنية والإدارية 
 .(185)تنفيذوقف ال ىالإشكال في التنفيذ ودعو  ىالاستعجالية وتتخذ هذه الدعوى صورتين وهما دعو 

 تتمثل الصورة الأولى في تحضير محضر إشكال يعده المحضر القضائي مع إحالة الأطراف
رئيس الجهة القضائية، وهنا نتحدث عن دعوى إشكال في التنفيذ، أما الصورة الثانية تتمثل في إلى 

دعوى إستعجالية في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر الإشكال، وهنا نتحدث عن دعوى 
 وقف التنفيذ، بمعنى المحضر القضائي عنده السلطة التقديرية في رفع الإشكال من عدمه.

 دعوى الإشكال في التنفيذ 
لإشكال اهذه الوسيلة عندما يحصل إلى  يرفع الإشكال عن طريق المحضر القضائي، ويلجأ 

الوقتي أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ، مع دعوة الأطراف لعرض الإشكال المطروح، وهذا ما تنص 
في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات من ق.إ.م.إ التي تنص على: " 631/1عليه المادة 

يدعو و  التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال،
الخصوم بعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة إختصاصها التنفيذ عن طريق 

 الإستعجال".

بمعنى في حالة ما إذا تب ين للمحضر القضائي أن هناك عقبة قانونية تعترض التنفيذ، يقوم 
قانوني الذي ل الفي هذه الحالة بتحرير محضر إشكال في التنفيذ كمرحلة أولى يبي ن فيها الإشكا

اعترض التنفيذ، ثم ثانية يقوم بدعوة الأطراف لعرض الإشكال عن طريق رفع دعوى استعجالية أمام 
 .(186)رئيس محكمة المختصة

 دعوى وقف التنفيذ 
"... في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن على:  632/2نصت المادة 

ائي في حالة ما رفض المحضر القض، وعليه التنفيذ ..."الإشكال ... يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف 
                                                           

ية، أطروحة ر بن دايمي إيمان، منازعات التنفيذ الوقتية منازعات التنفيذ الوقتية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدا -(185)
 .245، ص.2019لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

 .246ص. ،نفسهمرجع  -)186(
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لى إ تحرير محضر إشكال في التنفيذ بعد عرضه من طرف أحد الأطراف على أساس أن ه لا يرق
حة في الغير الذي له مصلأو  مستوى الإشكال في نظره، ومنه أعطى القانون الحق لطرفي التنفيذ

ئيس ساعة أمام ر إلى  طريق الدعوى إستعجالية من ساعة، تقديم طلب وقف التنفيذ عن (187)الإشكال
 .(188)المحكمة الجالس للفصل في المواد الإستعجالية

غاية الفصل إلى  "توقف إجراءات التنفيذإ على ما يلي: .م.إ.قمن  632/3تنص المادة 
 .(189)في طلب وقف التنفيذ من طرف رئيس المحكمة"أو  في الإشكال

ما نستخلصه من المادة أن ه بمجرد رفع دعوى وقف التنفيذ، فإن  المحضر القضائي يوقف 
إجراءات التنفيذ إذا كان قد باشرها، ويكون الوقف فور علم المحضر القضائي بوجود منازعة وقتية 
في التنفيذ مطروحة أمام القضاء، ويكون هذا عادة عند توصله بالتكليف بالحضور الذي يثبت رفع 

 .(190)لدعوى وتحديد الجلسة الخاصة بنظرهاا

أم ا في حالة ما إذا كان المحضر القضائي هو من حرر محضر الإشكال فإن ه يكون قد 
برفع الأمر ، وأما إذا تعلق (191)توقف عن عملية التنفيذ قبل رفع الدعوى، ولا يثار هنا أي إشكال

وى ثانية ية التنفيذ إذ لا يجوز رفع دعإشكال ثان في التنفيذ، فالمحضر القضائي لا يتوقف عن عمل
 .(192)من نفس الأطراف حول نفس الموضوع

  

                                                           
دبابزية يوسف، التنفيذ الجبري للأحكام القضائية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -(187)

 .61، ص.2017الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف،  قانون
 .37حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، مرجع سابق، ص. -)188(
 ة، مرجع سابق.، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري09-08من قانون رقم  3و 632/2المادة  -)189(
 . 290-289بن دايمي إيمان، مرجع سابق، ص.ص. -)190(
 .290مرجع نفسه، ص. -)191(
 .38حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، مرجع سابق، ص. -)192(
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 ثالثا: طبيعة الحكم الصادر عن الإشكال الوقتي وآثاره
شكال الوقتي في التنفيذ من المنازعات الإستعجالية، يفصل فيها رئيس لإا ىتعتبر دعو 

 المحكمة بحكم، وسنبين فيما يلي طبيعته والآثار المترتبة عن هذا الحكم. 

 طبيعة الحكم الصادر عن الإشكال الوقتي 
يقوم رئيس المحكمة بالفصل في الإشكال الوقتي بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، بحيث 

 الإستمرارو أ نفس سلطات القاضي الإستعجالي، بالتالي يصدر حكما وقتيا بوقف التنفيذتكون له 
الصادر عن الأمر "يكون على ما يلي: من ق.إ.م.إ  633/2ذلك تنص المادة إلى  ضف، و (193)فيه

 .(194)طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي" ذو رئيس المحكمة

الحكم مفسرا للحكم المنفذ عن محكمة الموضوع، وأيضا يتم البحث كما لا يجوز أن يكون 
يمتنع المساس  وعليه ،في أوراق القضية التنفيذية بشكل ظاهري دون التعمق في موضوع الحق المنفذ

 .(195)بأصل الحق عند إصدار القرار في المنازعة

 آثار حكم الإشكال الوقتي 
كال حكم في الإش ذلك ينتج عنعند رفع الاشكال الوقتي أمام الجهة القضائية المختصة، 

 .كالرفض الإشأو  الإشكالالوقتي إما قبول 

 حالة قبول الإشكال 

يأمر رئيس المحكمة بوقف التنفيذ مباشرة في حالة قبول الإشكال وما نصت عليه المادة 
طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيس أو  دعوى الإشكال "في حالة قبوله: من ق.إ.م.إ على أن   634/1

                                                           
 .38مرجع سابق، ص.حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"،  -)193(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  633/2المادة  -)194(
 .106حنين محمد محمود عبد الله، مرجع سابق، ص. -)195(
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، ويترتب على (196)"إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى أشهر 06بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز 
 قبول الإشكال في التنفيذ طبقا للمادة سلفة الذكر ما يلي:

 غاية الفصل في الإشكال.إلى  بمجرد تقديم الطلب يتم وقف التنفيذ -
الصادر بوقف التنفيذ له طابع وقتي مرتبط بمدة محددة، والتي لا تتجاوز في كل الأحوال الأمر  -
 .(197)أشهر 6

 حالة رفض الإشكال 
طلب وقف التنفيذ فإن  رئيس المحكمة يأمر بمواصلة أو  أما إذا رفضت دعوى الإشكال

بغرامة مدنية كما هو أو  ،(198)من ق.إ.م.إ 634/2، وهذا ما هو منصوص عليه في المادة التنفيذ
"... وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ يحكم من ق.إ.م.إ على أنه:  634/3منصوص في المادة 

، (199)دج(....عليه"30.000القاضي على المدعى بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار )
لأمر اتثير تساؤلا آخر في شأن هذا الحكم، إذ أن المادة باللغة العربية جاءت بصيغة أن المادة  إلا  

"يحكم"، بينما النص باللغة الفرنسية جاء بصيغة الجواز، لكن على القاضي في ظل هذا التناقض 
 .(200)أن يطبق النص العربي بإعتباره النص الأصلي

  

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  634/1المادة  -)196(
 .68ية يوسف، مرجع سابق، ص.دبابز  -)197(
 .تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابقي، 09-08من قانون رقم  634/2المادة انظر  -)198(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  634/3المادة انظر  -)199(
 .58قاسيمي خديجة، مرجع سابق، ص. -(200)
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 الفرع الثاني
 دعوى إشكالات التنفيذ الموضوعية

 يذمن الغير، سواء قبل تمام التنفأو  ترفع دعوى الإشكال الموضوعي من أحد أطراف التنفيذ
حتى بعد تمامه، بغية الحصول على حكم موضوعي يكون مؤثر في إجراءات أو  في أثناءهأو 

 التنفيذ. 

حكم بطلانها، وينتهي بأو  الطعن في صحة إجراءات التنفيذإلى  يهدف الإشكال الموضوعي
وفق إجراءات معينة، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال تناول طريقة رفع دعوى الإشكال فاصل 

ا طبيعة ، أخير )ثانيا(، ثم الجهة المختصة بالفصل في دعوى الإشكال الموضوعي )أولا(الموضوعي 
  .)ثالثا(الحكم الصادر عن دعوى الإشكال الموضوعي 

 أولا: طريقة رفع دعوى الإشكال الموضوعي 
دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية وفقا للقواعد العامة لرفع الدعوى، وذلك بموجب ترفع 

د أثناء وحتى بعأو  عريضة تودع بأمانة ضبط للمحكمة المختصة، كما يجوز رفع الدعوى قبل
 .(201)التنفيذ

دة، اتوفقا للأوضاع المع قضائي ثم تنعقد الخصومة فيها بإعلانها للخصم على يد محضر
 على رفع دعوى الإشكال الموضوعي كقاعدة عامة أي اثار للإجراءات التنفيذ سواء بالوقف ولا يترتب

بالإستمرار ما لم ينص القانون على غير ذلك كما الحال في رفع دعوى إسترداد المنقولات أو 
 .(202)المحجوزة

 ثانيا: الجهة المختصة للفصل في دعوى الإشكال الموضوعي
إجراءات التنفيذ يولد إشكالا موضوعيا يختص به قاضي  الأصل أن الطعن بالبطلان في

التنفيذ  هدم عمليةإلى  الموضوع، يرفع إليه بموجب عريضة إفتتاح الخصومة، لأن  الإشكال يهدف

                                                           
 .52قاسيمي خديجة، مرجع سابق، ص. -)201(
 .235داني، مرجع سابق، ص.يالأنصاري حسن الن -)202(
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زالة كل الآثار المترتبة عليها، بالتالي تخرج من اختصاص قاضي الأمور  بإبطال إجراءاتها، وا 
 . (203)المستعجلة

بعض المنازعات الموضوعية لقاضي الأمور  -إستثناءا–المشرع قد يستند  غير أن  
 يكون قاضيمن ق.إ.م.إ حيث جاء فيها ما يلي: " 300المستعجلة، وذلك إستنادا لنص المادة 

الإستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أن ها من اختصاصه، وفي 
، وتبعا لذلك (204)"الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيهلأمر احالة الفصل في الموضوع، يحوز 

يختص قاضي الأمور المستعجلة بإشكالات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بمنازعات التنفيذ الجبري، 
 .(205)نصوص خاصةإلى  إستثنائي يستند وهذا الإختصاص

 ثالثا: طبيعة الحكم الصادر عن دعوى الإشكال الموضوعي
 الحكم الصادر بحسب الجهة الفاصلة في موضوعها.تختلف طبيعة 

 طبيعة الحكم الصادر من قاضي الموضوع 
حجية الشيء المقضي فيه، ولا يجوز  لهالحكم الصادر في دعوى الإشكالات الموضوعية 

عدول النزاع، كما يمنع على المحكمة ال حسمإستئنافه لأن ه يتضمن فصلا في أصل الحق ومن شأنه 
 .(206)عنه

 الحكم الصادر من طرف قاضي الإستعجالطبيعة  
رفع الإشكال الموضوعي أمام قضاة الإستعجال يخص بعض الحالات التي جاء بها المشرع 

 .(207)الجزائري في ق.إ.م.إ وهي خروج على القاعدة العامة

                                                           
 .218زودة عمر، إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص. -)203(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  300المادة  -)204(
 . 219زودة عمر، إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص. -)205(
 .374أسماء الرقاد، مرجع سابق، ص. -)206(
 .54قاسمي خديجة، مرجع سابق، ص. -)207(
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أمام من ق.إ.م.إ والتي تنص على: "...  717في كل من دعوى الإسترداد الأمر كما هو 
"... من ق.إ.م.إ وتنص على:  772..."، ودعوى الإستحقاق المذكورة في المادة قاضي الإستعجال

ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي، يفصل رئيس المحكمة 
               ، وكذا دعوى إبطال إجراءات التنفيذ..."يوما  30في الدعوى الإستعجالية في أجل أقصاه 

ى أن يطلب بدعو "... إ التي تنص على:.م.إ.قمن  643الحجز المنصوص عليها في المادة أو 
، والتي تعد كلها دعاوى موضوعية، لكن المشرع خول القضاء الإستعجالي حق (208)..."إستعجالية

 .(209)الفصل فيها وذلك بغية عدم تعطيل إجراءات التنفيذ وتسريع وتيرتها

 الفرع الثالث
 الصادر عن دعوى إشكالات التنفيذالطعن في الحكم 

يصدر عن المحكمة أحكام في دعوى إشكالات التنفيذ، ويختلف طريق طعن فيها بحسب نوع 
بالنسبة  ، الطعن)أولا(الطعن بالنسبة لدعوى الإشكال الوقتي إلى  الإشكال المرفوع، وعليه نتطرق

 .)ثانيا(الإشكال الموضوعي  ىلدعو 

 الإشكال الوقتيأولا: بالنسبة لدعوى 
ر الأمحيث أن الطعن بالنقض هذا ينصب على قضت المحكمة العليا في قرارها على: "

ل في الفاصالأمر الإستعجالي الفاصل في إشكال التنفيذ من طرف رئيس المحكمة مم ا يجعل هذا 
 .(211)من ق.إ.م.إ 633/1، وهذا طبقا للمادة (210)..."دعوى الإشكال في التنفيذ غير قابل لأي طعن

                                                           
 تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابقي، 09-08من قانون رقم  643و 717،772المواد انظر  -(208)
 .365فيذ، مرجع سابق، ص.حمدي باشا عمر، طرق التن -)209(
، مجلة المحكمة العليا، 2012ديسمبر  18، صادر بتاريخ 838353المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم قرار  -)210(

 . 170-169، ص.ص.2012، الجزائر، 2صادرة عن قسم الوثائق، العدد 
 المدنية والإدارية، مرجع سابق.تضمن قانون الإجراءات ي، 09-08من قانون رقم  633المادة انظر  -(211)
 



 الأصول العامة للتنفيذ                                                                            الفصل الأول

 

68 
 

ما دام  يما يخص إشكال التنفيذ الوقتبالتالي يكون المشرع قد غلق باب الإجتهاد القضائي في
، وهو ما إنعكس سلبا على عدد قضايا التنفيذ المعطلة، والتي (212)أن إمكانية الطعن غير متوفرة

 تجاوزت سنوات دون تنفيذ بسب عدم إمكانية الطعن.

 الموضوعيشكال ثانيا: بالنسبة لدعوى الإ
الطعن في الحكم الصادر في الإشكال الموضوعي صادر في موضوع المنازعة ويجوز حجية 
الشيء المقضي به، غير أنه يخضع من حيث قابليته للإستئناف للطرق التي تخضع له الأوامر 

"تكون من ق.إ.م.إ حيث جاء فيها ما يلي:  304المادة  عليه ، وذلك لما تنص(213)"الإستعجالية
رة الأوامر الاستعجالية الصادتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف. و 

 قابلة للمعارضة. ،غيابيا في آخر درجة

( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي 15يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر )
 .(214)للأمر..."

الموضوعي التي تطرأ على التنفيذ والتي يختص يفهم من المادة أعلاه، أن دعاوى الإشكال 
بها قاضي الإستعجال تخضع لطرق الطعن التي تخضع لها الأوامر الإستعجالية بحيث تكون قابلة 
للإستئناف إذا كانت صادرة من الدرجة الأولى، بينما تكون قابلة للمعارضة إذا صدرت في أخر 

  ( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر.15أجل )درجة، على أن يتم رفع الإستئناف والمعارضة في 

                                                           
 .362حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ، مرجع سابق، ص. -)212(
 .221زودة عمر، إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص. -)213(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  304المادة انظر  -)214(
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تهدف قواعد التنفيذ الجبري في مجملها على تحقيق الحماية القضائية التنفيذية للحقوق الواردة 
 إستقرار المعاملات.إلى  في السندات التنفيذية، مما يؤدي

نفيذ حتى الت السلطة العامة لإجبار المدين علىإلى  فيلجأ الشخص الذي بيده سند تنفيذي
 ستخلاص الحق من أموال المدين ببيعها بعد الحجزإإلى  يستفي حقه، عبر وسائل تنفيذية تهدف

 عليها من طرف المحضر القضائي بإعتباره عون قضائي مكلف بالتنفيذ الجبري.

ستيفاء الدائن لدينه من  فالحجز هو وضع مال المدين تحت تصرف القضاء تمهيدا لبيعه، وا 
ن المحافظة على أموال المدين مإلى  جز على نوعين فهناك الحجز التحفظي الذي يهدفثمنه، والح

تصرف فيها إضرار بالدائن وهناك الحجز التنفيذي من أجل بيع أموال المدين في المزاد العلني، 
والحجز التنفيذي هو الآخر على نوعين يختلف بإختلاف طبيعة المال المراد الحجز عليه، كما 

على أو  وله يقع الحجز التنفيذي على منقنه في حيازة المدين أم في حيازة الغير، حيث أن  يختلف بكو 
 عقار.

ه لا يجوز البدء في التنفيذ على عقار إلا  عند عدم والقاعدة في مجال الحجز التنفيذي، أن  
لمدين اعدم وجوده في حالة كان الدائن عاديا، ولم يوجد إتفاق عقدي سابق بين أو  كفاية المنقول

 والدائن.

رع الحجز التنفيذي على العقار عناية خاصة، لما يتميز به من طول الإجراءات يولي المش  
وبنوع من التعقيد والشكلية تبدأ بإستصدار الدائن لأمر الحجز على عقارات مدينه من المحكمة 

الحجز هذا  أمرالمختصة وتبليغه للمدين، وكذلك إنذاره بدفع ما في ذمته من دين، لتنتهي بقيد 
المحافظة العقارية، ليتم الحجز نهائيا على العقار ووضعه تحت يد القضاء، ويمثل الحجز التنفيذي 
مرحلة أولى من مراحل التنفيذ، ومن ثم يجب أن تتبعه مرحلة إجرائية تالية تمهيدا لبيع المحجوزات، 

جراءات بيعها في المزاد العلني، من ثم تقسيم حصيلة التنفيذ.  وا 

 ، والحجز)المبحث الأول(لذا سنتناول من خلال هذا الفصل، الحجز على منقولات المدين 
 .)المبحث الثاني(التنفيذي على عقار 
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 المبحث الأول
 الحجز على منقولات المدين

يعتبر الحجز على منقولات وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين، لتمكين الدائن من 
 وضع الأموال المملوكة لمدينه تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني ثم إستيفاء حقه من ثمنها. 

 دالحجز على أموال المدين المنقولة كإجراء ضروري لإستيفاء حق الدائن عنإلى  جوءيتم الل   
إمتناع المدين عن الوفاء بالدين، فقد وضع المشرع إجراءات وقائية للمحافظة على حقوق الدائن في 
الضمان العام لدى مدينه، في حالة عدم حصوله على السند التنفيذي، وتتمثل في توقيع الحجز 

يب ر التحفظي، ويصدر بمقتضى السلطة التقديرية للقاضي، وذلك حتى لا يترك مجالا للمدين لته
ن كان في يد الدائن سند تنفيذ مستوفيا لكل شروط، أجاز المشرع للحائز أو  أمواله التصرف فيها، وا 

القيام بإجراءات حجز منقولات المدين، وبيعها في المزاد العلني قصد إستيفائه لحقوقه، سواء كانت 
ائي بإعلان محضر القضكانت في حيازة الغير، فبعد أن يقوم الأو  هذه المنقولات بيد المدين نفسه،

يوم، يباشر إجراءات التنفيذ بعد إنتهاء المهلة، على منقولات  15السند التنفيذ وتكليف بالوفاء في أجل 
ثانية التي لا المرحلة الإلى  المدين التي يجوز التنفيذ عليها، وبعد الإنتهاء من إجراءات الحجز ينتقل

ل المحجوزة في المزاد العلني، ثم توزيع حصيلتها على تقل أهمية عن المرحلة الأولى وهي بيع الأموا
 الدائنين.

، إجراءات الحجز )المطلب الأول(إلى  ومن أجل معالجة هذه المسائل قمنا بتقسيم الموضوع 
 بيع منقولات المدين في المزاد العلني. )المطلب الثاني(على منقول 
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 المطلب الأول
 إجراءات الحجز على منقول

أنه ليس كل تنفيذ حجز وليس كل حجز تنفيذ، فقد توضع أموال المدين تحت طبقا لقاعدة 
ستفاء ثمنها لدفع الدين الذي حجز من أجلها، وهذا ما  يد القضاء من أجل بيعها في المزاد العلني، وا 

سلسلة من الإجراءات، وتختلف هذه الأخيرة بإختلاف إلى  يسمى بالحجز التنفيذي، الذي يخضع
بإعتبار أن المنقولات قد تكون في حيازة المدين، كما يمكن أن تكون بحيازة الغير،  وضعية المنقول،

كما أنه هناك حالات أين يتم الحجز على منقولات المدين مؤقتا ليس بغرض بيع الأموال، لكن من 
 أجل الحفاظ عليها وعدم السماح للمدين بتهريبها وتبديدها فقط وهو ما يسمى بالحجز التحفظي.

، والحجز على منقول في )الفرع الأول(الحجز التحفظي إلى  ذلك نقسم هذا المطلبوعلى 
 .)الفرع الثالث(، والحجز على المنقول في يد الغير )الفرع الثاني(يد المدين 

 الفرع الأول
 الحجز التحفظي

الحجز التنفيذي إذا كان حقه محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، إلى  يلجأ الدائن
لب المدين مع تكليفه بالوفاء بالدين، لكن كل هذه الإجراءات تتطإلى  ويمتلك سندا تنفيذيا تم إعلانه

تاح التصرف فيها حيث يضر بمصلحة الدائن، لذلك أأو  وقت، وقد يستغله المدين في تهريب أمواله
 المشرع الجزائري وسيلة للدائن ليحافظ على حقوقه، وهي توقيع الحجز التحفظي.

وقيع ، وكذلك شروط ت)أولا(تناولنا في هذا الفرع تعريف الحجز التحفظي وخصائصه  لذا
 .)ثانيا(الحجز واثاره 

 أولا: المقصود بالحجز التحفظي 
لى إ يقوم المدين المتماطل عن دفع الدينه بكل الوسائل لمنع الحجز على أمواله، وهذا ما يؤدي 

ائن، أجز له المشرع الحجز على أموال مدينه بإستصدار فظة على حق الداالإضرار بالدائن، لذا وللمح
أمر قضائي فقط، وقبل حصوله على السند التنفيذي، وذلك عبر الحجز التحفظي، لذا سنعرفه 

 ه. صونتعرض لأهم خصائ
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 تعريف الحجز التحفظي 
 وقد تعددت التعريفات الفقهية للحجز التحفظي ومنها:

عرفه أحمد أبو الوفاء: يقصد بالحجز التحفظي منع المدين من التصرف في المال المحجوز،   -
 .(217)إضرارا بحقوق الدائنين، ومن ثم يجوز إجراؤه بغير سند تنفيذي

يقصد بالحجز التحفظي وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء،  مروة أبو العلا:وعرفته  -
التصرف و أ تفاديا لخطر عدم تمكن الدائن من إستيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله بإخفائها

 .(218)فيها
 :خالد رضوان السمامعة، أنيس منصور المنصورا كما يعرف الحجز التحفظي أيضا من طرف -

اية القضائية الوقتية للحق ولا يعتبر بذاته وسيلة لإقتضاء الحق، بل هو بأن ه صورة من صور الحم
عمل قانوني إجرائي تحفظي ضد الإعسار المحتمل للمدين بهدف المحافظة على الضمان العام 

 .(219) المقرر للدائن على أموال مدنية
التحفظي هو "الحجز من ق.إ.م.إ بأنه:  646رع الجزائري خلال نص المادة وقد عرفه المش   -

وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع 
 .الحجز على مسؤولية الدائن"

 التحفظي الحجز خصائص 
ستقراء المادتين  من ق.إ.م.إ نستخلص الخصائص  647و 646من خلال التعاريف السابقة وا 

 التالية:

  

                                                           
 .448ص. ،2015إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، د.ط، مكتبة الوفاء القانونية، مصر أحمد أبو الوفاء،  -)217(
مروة أبو العلا، "الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في القانون الكويتي، منشور على الموقع إستشارة قانونية مجانية  -)218(
(www.hotmah.net/law/https://تم الإطلاع عليه في ،) 12:30على الساعة ، 2020جويلية  25. 
خالد رضوان السمامعة، أنيس منصور المنصورا، أحكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الأردني )دراسة  -)219(

، 2015، الأردن، 23/12/2015النشر ، جامعة السلطان قابوس، تاريخ مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةتحليلية مقارنة(، 
 .317ص.

https://www.hotmah.net/law/
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 يوقائ إجراء التحفظي الحجز 
تهريبها  أو توضع أموال المدين المحجوزة تحت يد القضاء بهدف حمايتها من التصرف فيها

 .بيعها والحصول على ثمنهاإلى  لضمان حق الدائن، وذلك دون أن يؤدي ذلك

 مؤقت إجراء التحفظي الحجز 
الحجز التحفظي صورة من صور الحماية الوقتية للحق لمواجهة حالة مستعجلة تتطلب يعتبر 

موال المتضمن حجز أالأمر المباغتة بغرض تجنب تهريب المدين لأمواله، لهذا حد دت مدة صلاحية 
يوم من تاريخ صدور أمر الحجز، إذ يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى  15المدين تحفظا بـ 

لا  كان الحجز والإجراءات التالية له  يثبت الحجز أمام قاضي الموضوع خلال الأجل المحدد وا 
 .(220)باطلين

 ليس حقا مطلقا 
لأمر اذي ينظر في أمر جدواه، فله أن يصدر لا يعتبر حقا مطلقا للدائن، بل القاضي هو ال
إذا خشي الدائن من فرار مدينه، وكان لذلك أو  بحجز في حالة عدم وجود موطن مستقر للمدين،

 إخفائها.أو  أسباب جدية يتوقع معها تهريبه لأمواله

 يخضع لقاعدة الضمان العام 
من ق.إ.م.إ، فإن كل أموال المدين من منقولات مادية وعقارات  345على خلاف نص المادة 

 .(221)قابلة للحجز عليها تحفظيا وضمانا للديون

 وآثاره التحفظي الحجز توقيع شروط ثانيا:
يشترط على توقيع الحجز التحفظي مجموعة من الشروط، كما أن الغاية منه هي وضع المال 

 .ا ما ينتج كذلك مجموعة من الآثارالقضاء ومنعه من التصرف فيها، وهذالمحجوز تحت يد 

                                                           
راءات المدنية لتشريع الجزائري لاسيما قانون الاجلمن الناحيتين المدنية والجزائية وفقا  ن، طرق التنفيذاارة عبد الرحمببر  -)220(

 .157، ص.2009الجزائر،  ، منشورات بغدادي،1، ط.09-08والادارية رقم
 .155، ص.مرجع نفسه -)221(
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 شروط توقيع الحجز التحفظي 
يجب أن يكون الحاجز دائنا للمحجوز عليه، كذلك يجب أن تكون هناك شروط متعلقة بالدين 

من ق.إ.م.إ  647كأن يكون محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار، وهذا ما نصت عليه المادة 
"يجوز للدائن، بدين محقق الوجود حال الأداء، أن يطلب بعريضة مسببة مؤرخة التي تنص على: 

 ممن ينوبه، استصدار أمر بالحجز التحفظي ...".أو  ة منهوموقع

 أن يكون الدين محقق الوجود 
يختلف تحقق الوجود بالنسبة لوجود الحق في الحجز التنفيذي عن الحجز التحفظي، وذلك 
لأن الحجز التنفيذي لا يتم إلا بوجود سند تنفيذي ودليل الذي يثبت وجود الحق المراد التنفيذ لإقتضائه 
بحيث لا يدع مجال للشك في تحقق وجوده، أم ا إذا لم يكون هناك سند تنفيذي فإن الدائن لا يملك 
سوى توقيع الحجز التحفظي بموجب إذن من القضاء، وبالتالي فالقاضي رئيس المحكمة، يبحث في 
ذا لم يثبت لديه حق للطالب محقق الوجود وليس محل نزاع جدي، يقو   ممدى توافر وجود الحق، وا 

القاضي بتوقيع الحجز بتحديد مقداره مؤقتا، بحيث يصدر أمر على عريضة بمقتضى السلطة الولائية 
 .(222)للقاضي

 الأداء حال الدين يكون أن 
يقصد بهذا الشرط أن يكون الدين الذي على أساسه سيوقع الحجز التحفظي، قد حان أجله، 

ولو كان هناك إستعجال قبل حلول  وحتى ،فإن لم يحل الأجل فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي
كان الاجل المقرر أو  جل، يبرر ذلك الحجز إم ا إذا سقط الاجل لسبب من الأسباب المسقطةلأا

من  647لصالح الدائن، جاز توقيع الحجز التحفظي، ويعتبر شرط لتوقعه طبقا لما جاءت به المادة 
 ق.إ.م.إ سالفة الذكر.

                                                           
الحجز التحفظي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  ،حميداني إبراهيم، بوشارب وسام -)222(

 .23، ص.2015، قالمة، 1945ماي  8تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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أن يتم تمديده أو  من ق.م.ج، 106كما يمكن لطرفين تمديد الاجل طبقا للنص المادة  
بموجب حكم قضائي، وهذا ما لم ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكي يكون الدين 

 .(223)أجل يستحق في المستقبلأو  حال الأداء يجب أن لا يكون معلقا على شرط واقف

 التحفظي بالحجز أمر يصدر أن 
مقر الأموال المطلوب أو  يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين

حجزها، ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من اجله صرح 
ف تئناالإسأو  المدين بموجب مسودة رغم حصول المعارضةإلى  بالحجز، فيصدر القاضي أمر يبلغ

 .(224)ويرجع على القاضي فيما قد يثار من إشكالات بشأنه

 التحفظي الحجر توقيع آثار 
من  661و 659عن وضع أموال المدين تحت يد القضاء آثار تضمنتها المواد من  جينت
 ، وسنذكرها فيما يلي:ق.إ.م.إ

 الأثر الفوري للحجز 
ما إن يتم تبليغ المدين بالحجز التحفظي، يوضع ماله تحت يد القضاء أي يتم الحجز فورا، 

إلى  "يبلغ رسميا أمر الحجز التحفظيق.إ.م.إ التي تنص على أن ه:  659وهذا ما أكدته المادة 
 .(225)أدناه، ويتبع فورا بالحجز..." 688المدين وفقا للمادة 

 عدم نقل الحيازة 
     ز أن يتم تثبيت الحجإلى  أنه يبقى المال المحجوز في يد المحجوز عليهوهذا بما معناه 

من  660رفعه، كما يمكن أن ينتفع بالمال المحجوز ويمتلك الثمار، وهذا عملا بنص المادة أو 
م حين الحكإلى  "تبقى الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليهق.إ.م.إ والتي تنص على أنه: 

 .برفعه..."أو  بتثبيت الحجز

                                                           
 .16ي إبراهيم، بوشارب وسام، مرجع سابق، ص.نحميدا -)223(
 .49ع سابق، صطاهري حسين، مرج -)224(
 تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.ي، 09-08من قانون رقم  695المادة انظر  -)225(
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 الحجز بعد التصرف نفاذ عدم 
تعتبر التصرفات القانونية في الأموال المحجوزة من طرف المدين غير نافذة، بالتالي لا تنتج 

"كل تصرف قانوني من المدين في من ق.إ.م.إ التي تنص على:  661/1آثار، وهذا عملا بالمادة 
 .الأموال المحجوزة لا يكون نافذا"

وبات العقإلى  المدين الذي حجزت أمواله بأي تصرف يضر بالحاجز، يعرضهكما أن قيام 
، وهذا ما جاءت (226)من ق.ع.ج 364المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة، التي نصت عليها المادة 

ية الأعمال المادأو  "ويترتب على التصرفات القانونيةق.إ.م.إ والتي تنص على:  661/2به المادة 
مدين ، غير أن ه يمكن للتعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة ..."المضرة بالحاجز، 

 من ق.إ.م.إ. 661/3تأجير الأموال المحجوزة بترخيص من المحكمة عملا بنص المادة 

 الفرع الثاني
 المدين حجز المنقول لدى

ي تكون في والتيقصد بحجز منقول على أنه التنفيذ على المنقولات المادية المملوكة للمدين 
يده من طرف الدائن الذي يكون بحوزته سند تنفيذي، وذلك بوضعها تحت يد القضاء، ثم بيعها 
بالمزاد العلني للإستفاء حقه من ثمن بيعها، وذلك بتوفر مجموعة الشروط، وكما يترتب عن هذا 

 الإجراء مجموعة من الآثار.

 لمدينأولا: كيفية توقيع عملية الحجز على منقول في يد ا
 من خلال تعريف حجز على المنقولات المادية نستنتج أنه لتوقيع الحجز يجب توفر هذه الشروط:

 شروط حجز المنقول لدى المدين 
تباع مجموعة من الإجراءات القانونية  تتمثل في الشروط المتعلقة بالمال المراد الحجز عليه وا 

 التي تمكن الدائن من إستعادة حقه.

                                                           
 12صادرة في  49، الذي يتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج عدد 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66 رقم أمر -(226)

 ، المعدل والمتمم.1966يونيو
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 راد حجزه منقولا مادياأن يكون المال الم 
 683يشترط لتوقيع الحجز على منقول في يد المدين أن يكون محله ماديا، وعرفت المادة 

"كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله دون : منقولات المادية على أن هاال جمن ق.م.
وكذلك العقار ، ونستبعد من الحجز هنا العقار تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك فهو منقول"

بالتخصص ومن خلال هذه المادة فالمنقول كل شيء مستقر بحيزه وغير ثابت، بحيث يمكن نقلها 
آخر دون تلف، كالبضائع والسيارات وأثاث المنزل، أما فيما يخص المنقولات المعنوية إلى  من مكان

اق الحجز ج من نطالتي تتمثل في المصنفات الفكرية والإختراعات والعلامات التجارية، فهي تخر 
 على منقول.

المزروعات القائمة على أنها منقولات يجوز الحجز أو  كما إستثنى المشرع الثمار المتصلة،
عليها متى كانت وشيكة على النضوج دون أن يلحق ذلك ضرارا بالعقار، وهذا ما نصت عليه المادة 

 من ق.إ.م.إ. 692/1

 أن يكون المنقول مملوكا للمدين وفي حيازته 
فعلى المحظر القضائي قبل الشروع في الحجز أن يتأكد من أن أموال المراد حجزها، أموالا 

الكفيل الشخصي، ذلك أن التنفيذ الجبري إذا جرى على مال أو  مملوكة شخصيا للمسؤول عن الدين
مملوكا للغير، يشكل إعتداء على حقوقه، وذلك أن المدين يضمن تنفيذ إلتزاماته بأمواله هو ليس 
بأموال غيره، ويترتب على توقيع الحجز على أموال مملوكة للغير البطلان، يشبه بطلان بيع ملك 

 .(227)الغير

ولكن هناك إستثناء أين يجوز إجراء التنفيذ على أموال غير مملوكة للمدين، وذلك في حالة 
 لغير،المملوك لالعقار المرهون وكذلك في مواجهة الكفيل، أي في حالة وجود حق للدائن على المال 

كان ملك له ثم زالت هذه الملكية، كمثال على هذه الإستثناءات التي قررها القانون جواز الحجز أو 

                                                           
 . 82، ص.2006، دار الثقافة، الأردن، 1احكام قانون التنفيذ )دراسة مقارنة(، ط.عباس العبودي، شرح  -)227(
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على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة، وكذلك الامتعة التي يحضرها النزيل في الفندق، وهذا تطبيقا 
 .(228)من ق.م.ج 996و 995للمادتين 

المحضر القضائي أثناء مباشرة إجراءات الحجز توخي الدقة في  تجدر الإشارة هنا أنه على
تحديد ملكية الأشياء المحجوزة فيما بين الزوجين، وذلك تطبيقا لمبدأ إستقلالية الذمة المالية بين 

 .(229)من ق.أ 37الزوجين في القانون الجزائري إستنادا للمادة 

 من يمثله أي أن يكونأو  ازة المدينكما أنه يجب أن يكون المال المراد الحجز عليه في حي
وع إشرافه ويأتمر بأمره وتربطه بالمدين علاقة التابع بالمتبأو  في حيازة من يخضع لتوجيه المدين

من ق.م.ج، ويكون للمدين سلطة عليه كالحارس والراعي، في هذه الحالة  135كما في المادة 
 من يمثله.أو  نإجراءات الحجز تكون نفسها سواء كانت في حيازة المدي

 أن يكون المال المراد الحجز عليه قابلا للحجز 
الأصل هو جواز الحجز على أموال المدين جميعها ما لم يمنع المشرع التنفيذ عليها بنص 

منع الحجز على مال معين، تختلف بإختلاف طبيعة إلى  خاص، والإعتبارات التي تدعو المشرع
ة، رعاية للصالح العام، كما هو الشأن في التنفيذ على أموال الدول المال المراد التنفيذ عليه، فقد يكون

قتصادية و أوقد يكون لإعتبارات إنسانية  جتماعية،أا  حترام إرادتهأو  وا  ، رعاية بالمدين والرفق به وا 
 بشرط أن لا يقصد من هذا المنع الإضرار بمصالح الدائنين.

ذا كان الأصل أن جميع أموال المدين، تكون ضامنة للوفاء بديونه، فإن هناك إستثناء يرد  وا 
على هذه القاعدة، ومقتضاه أن أموال التي يمنع المشرع الحجز عليها، لا يجوز أن تكون محلا 

 من ق.إ.م.إ. 636، وهذا ما ورد في نص المادة (230)للتنفيذ

                                                           
 المتضمن القانون المدني، مرجع سابق. 58-75من  996و 995المادتين انظر  -)228(
الجزائري، ج.ر.ج.ج  سرةالمتضمن قانون الأ ،1984يونيو  9في  المؤرخ ،11-84من قانون رقم  37المادة انظر  -)229(

فبراير  27، صادرة في 15، ج.ر.ج.ج عدد 2005فبراير  27المؤرخ في  ،02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،31عدد 
2005. 

 . 85-84ص. عباس العبودي، مرجع سابق، ص -)230(
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 آثار توقيع حجز منقول لدى المدين 
 تقييد سلطة المدين على ماله المحجوز 

، ويجوز في ملكيتهإخراج المنقولات المحجوزة من ملكية المدين بل تبقى إلى  الحجز لا يؤدي
، على نحو الذي لا يضر بحق الحاجزين، كما أن منع المحجوز (231)له الإنتفاع بها فيما خصصت له

واله، غيره من أمإلى  المحجوز ولا يمتد بماله عليه من التصرف في المال المحجوز لا يتعلق إلا  
ما منعه القانون من التصرفات، فتغل يده على البيع، الرهن  على فهو منع جزئي لأنه لا يشمل إلا  

 والعارية، كما تقي د سلطته في الاستعمال والاستغلال.

ما ك وفي حالة هلاك المال المحجوز بقوة قاهرة فإن تبعية الهلاك تقع على المحجوز عليه،
 أن حق الحاجز لا ينقضي، بل يبقى قائم ويستطيع التنفيذ على أموال أخرى لإستيفاء حقه.

 قطع التقادم 
يترتب على توقيع الحجز قطع التقادم الساري لمصلحة المدين بالنسبة للحقوق المطالب 

حجز مال  العقار أمأو  ، فالحجز أيا كان نوعه سواء على المنقول(232)بتنفيذها على المال المحجوز
، وهذا طبقا لنص (233)المدين لدى الغير، فإنه يؤدي على قطع تقادم حق الدائن الحاجز قبل مدينه

لى إ "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوىمن ق.م.ج التي تنص:  317المادة 
 .بالحجز..."أو  محكمة غير مختصة بالتنبيه

 حراسة الأموال المحجوزة 
ي يقوم مكان الحجز، الذإلى  بالحجز، يقوم المحضر القضائي بالإنتقالالأمر بعد التبليغ ب

بتحرير محضر، يعيد فيه جميع المنقولات القابلة للحجز ويصفها وصفا واضحا بقدر المستطاع 
ذا وجدت صناديق ووضعها  د هاعيفتحها لبيان محتوياتها و  رزمأو  خزناتأو  )وصفا نافيا للجهالة(، وا 

                                                           
، 1990المعارف، مصر،  منشأة، 2ط.، التنفيذ )في المواد المدنية والتجارية(، يعبد الباسط جميعي، أمال الفزاير  -)231(

 .272ص.
 .253نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص -)232(
 .154عباس العبودي، مرجع سابق، ص. -)233(



 الطابع الإجرائي للنظام التنفيذ بالمحضر القضائي                               الفصل الثاني

 

81 
 

 691ويجب أن يتضمن هذا الأخير مجموعة من البيانات المذكورة في نص المادة  ،(234)في محضر
ذا لم يجد المحضر القضائي  10من ق.إ.م.إ تحت طائلة البطلان وذلك خلال  أيام من تاريخه، وا 

ذا تم جرد الأشياء المحجوزة فقد منحت المادة  ما يصح حجزه، يثبت ذلك في محضر عدم وجود، وا 
، للمحضر القضائي صلاحية تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا على (235)من ق.إ.م.إ 667

في محله التجاري، كما يمكن تكليف المحجوز أو  الأموال المحجوزة وعلى ثمارها إذا كانت في مسكنه
هذا  المسكن، ولا يعتد برفضأو  عليه بالحراسة حتى ولو لم تكن الأموال المحجوزة في غير المحل

 الأخير.

المسكن، ولا يعتد برفض هذا الأخير لحراسة أو  كن الأموال المحجوزة في غير المحلولو لم ت
مؤقتا إذا كان حاضرا، أما إذا لم يكن حاضرا يتم تكليف الحاجز بالحراسة مؤقتا وذلك للمحافظة على 

م ا يتم تعيين الحاجزأو  الأموال المحجوزة ويدعها عند حارس يختاره الحاجز  المحضر القضائي، وا 
 .(236)حارس قضائي على المنقولات المحجوزة

 بإذن من رئيس يستغل الأموال إلا  أو  إذا كانت الحراسة بأجر فليس للحارس أن يستعمل
المحكمة، أما إذا كان الحارس هو المحجوز عليه، كان له حق الاستعمال الأموال المحجوزة فيما 

ة ة والحفاظ على المنقولات المحجوز خصصت له دون الإستغلال، وتنحصر مهمة الحارس في الحراس
وصيانتها وتقديمها هي وثمارها متى طلب منه ذلك، أما إذا قصر الحارس في أداء مهمته وتسبب 

ي عقوبة تبديد الأموال المتعلقة بالأموال المحجوزة فإلى  ضياع هذه الأموال، فسيتعرضأو  في تبديد
 قانون العقوبات.

 منقولات خاصةثانيا: الحجوز التنفيذية على 
خاص  المشرع الجزائري طائفة من المنقولات بإجراءات إضافية، تستوجب تدابير محددة، 

 وذلك نظرا لقيمتها وأهميتها والتي تتمثل في:

                                                           
 .54مرجع سابق، ص.  طاهري حسين، -)234(
 تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.ي ،09-08 رقم من قانون 667المادة انظر  -)235(
 . 139لقادر، مرجع سابق، ص.العربي الشحط عبد ا -)236(
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 الحجز على الثمار المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها 
كل الثمار  ىهو حجز تنفيذي مرتبط بالثمار المتصلة بالجذور وفروع الأشجار، وينطبق عل

ذا وقع الحجز عليها، يجب أن يتضمن محضر (237)والمحصولات الزراعية القائمة والمتصلة بالتربة ، وا 
سمها ورقم المسح إن وجد، ومساحة الأرض بالتقريب.  الحجز موقع البستان والأرض وا 

لى ع وبيعها بموجب أمر على عريضة بناءويتم الشروع في جني الثمار وحصاد المزروعات 
المزروعات قبل جنيها إذا أو  المحجوز عليه، كما يمكن بيع الثمارأو  الحاجزأو  طلب الحارس،

 . (238)كان من شأن ذلك تحقيق أكبر فائدة وفقا لنفس الإجراءات

 الحجز على المصوغات والمعادن النفيسة 
لكريمة، االأحجار أو  فضيةأو  نظرا لخصوصية التعامل بالمعادن النفسية من سبائك ذهبية

 .(239)فقد أحاطها المشرع بنصوص تنظيمية خاصة

ن على المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز نوع المعدن ووزنه وأوصافه، مع يتعي  
الإدارة  من طرفأو  تقدير قيمته بمعرفة خبير، يعين بأمر على عريضة من طرف رئيس المحكمة،

ه بالحضور، بعد صحة تكليفأو  ممثله القانوني،أو  المدينالمكلفة بدمغ المعادن النفيسة وهذا بحضور 
السبائك و أ ويجب أن يرفق تقرير الخبير بمحضر الجرد، وبعد الوزن والتقييم يتعين أن توضع المعادن

يداعها  المحجوزة في حرز مختوم ومشمع، وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الاختام وا 
 .(240)من ق.إ.م.إ 665/4و 665/2هذا ما نصت عليه المادة بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل، و 

  

                                                           
 .53طاهري حسين، مرجع سابق ص -)237(
 مرجع سابق. ،تضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةي ،09-08 رقم من قانون 692المادة انظر  -)238(
والإكتتاب في دفتر الشروط  يحدد كيفيات الإعتماد ،2004جويلية  10 ، المؤرخ في09-04مرسوم تنفيذي رقم  -)239(

 ،44ج عدد .ج.ر.لممارسة نشاط إستيراد الذهب والفضة المصنوعين والغير مصنوعين ونشاط إسترجاع المعادن الثمينة، ج
 .2004 يوليو 11

 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق09-08 رقم من قانون 665/4و 566/2المادة انظر  -)240(
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 الحجز على اللوحات الفنية والمبالغ المالية 
الأشياء التي تستمد قيمتها المالية من إعتبارات معنوية، أو  يمكن الحجز على اللوحات الفنية

ذا وقع الحجز عليها وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على  ة، وفقا عريضوا 
 .(241)ق.إ.م.إ 694المادة 

أن ه إذا وقع الحجز على المبالغ المالية الموجودة ( 242)من ق.إ.م.إ 695/01كما نصت المادة 
مسكنه، يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها، ويقوم فورا أو  في المحل التجاري للمدين

 نصت عليه المادة. بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابل وصل، وهذا ما

ذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول، فيجب على المحضر القضائي  وا 
يمة الدين قيمتها بالدينار، ويفي بقإلى  أن يبين نوعها ومقدارها، ويقوم بتحويلها في بنك الجزائر

 . (243)من ق.إ.م.إ 695/02والمصاريف للحاجز وهذا طبقا لنص المادة 

 حجز على الحيواناتال 
ذا وقع من ق.إ.م.إ على:  696يمكن أن يقع الحجز على الحيوانات، فقد نصت المادة  "وا 

الحجز على حيوانات يجب تعيين نوعها وفصيلتها وعددها سنها وقيمتها بالتقريب وتبقى في 
 .حراسة المحجوز عليه"

لممارسة المدين لهذه الحيوانات ومن اوكما نلاحظ أن  هذه المادة لم تبي ن لنا كيفية إثبات ملكية 
العملية، فملكية الحيوانات في الجزائر ليست لها وثائق تثبيت مالكها، مم ا يمك ن المدين من تهريب 

 أمواله، من خلال أن يدعي الغير أن ه يملك تلك الحيوانات، وأن ه يودعها فقط لدى المدين.

 جب ألا تكون ضمن أنواع الحيوانات المهددةنشير هنا أن الحيوانات التي يتم الحجز عليها ي
 بالإنقراض والمحافظة عليها، والتي تكون ضمن قائمة الحيوانات المحمية.

                                                           
 .سابقتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع ، ي09-08 رقم من قانون 694المادة انظر  -)241(
 .نفسه، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع 09-08 رقم من قانون 695/1المادة انظر  -)242(
 .نفسه، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع 09-08 رقم من قانون 695/2المادة انظر  -)243(
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 الحجز على السندات  
الدائن لقاء ما أقرضه لها من مال، وأجاز إلى  أم ا السندات فهي أوراق مالية تصدرها الشركة

 التنفيذي على السندات التجارية وسواء كانت لحاملهامن ق.إ.م.إ، الحجز  719المشرع في المادة 
 قابلة للتظهير، ويتم حجزها وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين.أو 

 الفرع الثالث
 حجز ما للمدين لدى الغير

ي ف نظم المشرع أحكام حجز مال المدين لدى الغير في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
منقولاته في ذمة أو  ، وهو الحجز الذي يوقعه الدائن على حقوق مدينه686إلى  667المواد من 

في حوزته ووضعها تحت يد القضاء، بقصد منع هذا الأخير من أو  الغير الذي يعتبر مدين المدين
 لمحجوزاتسليمه المنقولات التي في حوزته، وذلك لإقتضاء حق الحاجز من المال أو  الوفاء للمدين

 من ثمنه بعد بيعه.أو 

فحجز ما للمدين لدى الغير يفترض وجود ثلاثة أشخاص وهم الدائن وهو الحاجز الذي يتخذ 
إجراءات الحجز، والثاني هو المدين ويسمى المحجوز عليه، والثالث الغير المحجوز لديه وهو مدين 

 الغير.أو  لمدين

 دى الغيرأولا: شروط وآثار توقيع عملية الحجز منقول ل
منقول لدى الغير الصورة الثانية للحجز التنفيذي على المنقولات، لذا له إجراءات يعتبر حجز 

 مختلفة وشروط خاصة وكذلك يترتب على توقيع عملية الحجز آثار هامة نبرزها كما يلي:

 شروط حجز ما للمدين لدى الغير 
ة للمدين لدى الغير يكون بهدف المحافظهناك شروط تتعلق بمحل الحجز وشروط إجرائية، فحجز ما 

 أن يتم بيعها واستفاء قيمة الدين.إلى  على الأموال الموجودة في حيازة الغير،
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 الشروط المتعلقة بمحل الحجز 
 المعنويةأو  أن يكون محل الحجز من المنقولات المادية 

أموال  الغير منيجوز للمدين الذي بيده سند تنفيذي، أن يحجز على ما يكون لمدينه لدى 
الديون، وهذا ما نصت أو  السندات الماليةأو  حصص الأرباحأو  أموال معنوية كالأسهمأو  منقولة

"يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا على ما من ق.إ.م.إ:  667 عليه المادة
 ص الأرباح في الشركاتحصأو  الأسهمأو  يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية

 .(244)الديون ..."أو  السندات الماليةأو 

معين المقدار، أو  يتضح من خلال هذه المادة أن ه لا يشترط أن يكون الحق حال الأداء
ويكون للمدين المحجوز عليه حق دائنيه، فيجوز الحجز على بدل الإيجار المستحق للمؤجر لدى 

الحريق، و أ يمكن أن يكون حقا إحتماليا كمبلغ التأمين على الحياةالمستأجر قبل ميعاد إستحقاقه، كما 
يشترط فقط أن يكون المحجوز عليه مدينا مباشرا للمحجوز عليه، ويكون محل الحجز مبلغ من النقود 

ونشير هنا بنسبة للحقوق المستقبلية، فقد منع القانون التصرف في تركة إنسان ، الغيرموجود عند 
 .(245) لو كان برضاه، فلا حجز على التركاتعلى قيد الحياة و 

 أن يكون المنقول موجودا في حيازة الغير 
ز، حيازته وقت الحجأو  يكون للمدين منقولات مادية مملوكة له، لكن تتواجد في ذمة الغير

 الطرود.أو  كمثال المنقولات المودعة في مخزن الودائع

 الشروط الإجرائية 
إلى جانب الشروط المتعلقة بمحل الحجز هناك أيضا شروط إجرائية بإعتبار حجز ما للمدين 

 لدى الغير طريق من طرق التنفيذ من هذه الإجراءات نذكر: 

  

                                                           
 تضمن قانون الإجراءات المدنية، والإدارية، مرجع سابق. ي ،09-08 رقم من قانون 667نظر المادة أ -)244(
 المتضمن القانون المدني، مرجع سابق. ،58-75 رقم من أمر 92/02المادة انظر  -)245(
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 إستصدار أمر الحجز 
الدائن الذي بحوزته سند تنفيذي بإيقاع الحجز على أموال مدينه لدى الغير، وذلك  يقوم

لى ع ئرة إختصاصها الأموال، وذلك بناءصدره المحكمة التي توجد بدابموجب أمر على عريضة ت
طلب الدائن الذي يقوم بتحرير أمر على عريضة يودعه لدى أمانة ضبط المحكمة القسم الإستعجالي 

 من ق.إ.م.إ. 667وطبقا لما نصت عليه المادة 

قاع حجز المحكمة إيكما أن الدائن الذي ليس بحوزته سندا تنفيذيا، يمكن أن يطلب من رئيس 
: على من ق.إ.م.إ التي تنص 668/1تحفظي على أموال مدينه لدى الغير، وهذا طبقا لنص المادة 

"إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، لكن له مسوغات ظاهرة، جاز له أن يحجز تحفظيا على ما 
، وذلك نفس الإجراء"أعلاه وب 667 يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المشار إليها في المادة
 بنفس إجراءات الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير. 

 تبليغ أمر الحجز 
بعد تأشير رئيس المحكمة على أمر الحجز، يقوم المحضر القضائي بتبليغه للمحجوز لديه 
لى ممثله القانوني إذا كان شخصا معنويا، مع تسليمه نسخة من  شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا وا 

من ق.إ.م.إ، ويقوم  669/1الحجز والتنويه بذلك في محضر التبليغ، حسب ما ورد في المادة  أمر
المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد الحجز عليها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر 
 مالحجز والجرد، ويعين المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، كما يمكن أن يرفض حراستها ويت

 تسليمها لقائم بالتنفيذ ولا يمكنه التخلي عن الأموال المحجوزة إلا بإذن من القضاء.

 المحجوز عليه خلال ثمانية أيام التاليةإلى  يجب على المحضر القضائي تبليغ أمر الحجز
لإجراء الحجز، ويرفق بمحضر الحجز نسخة من أمر الحجز مع التنويه بذلك فيه، وهذا تحت طائلة 

 من ق.إ.م.إ. 674، وفقا لما ورد في نص المادة البطلان

نشير أيضا أن ه إذا كان المحجوز لديه مقيم في خارج الوطن فيجب تبليغه بأمر الحجز كما 
" إذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب من ق.إ.م.إ:  670نصت عليه المادة 
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سب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم موطنه في الخارج حإلى  أو تبليغ أمر الحجز لشخصه
 .فيه"

وقد تم سد فرغ قانوني يتعلق بحالة وجود عدة فروع للمحجوز عليه كالوكالات المتفرعة عن 
، ففي هذه الحالة لا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة (246)البنوك وصندوق التوفير والإحتياط والشركات

ن كانت موجودة في نفس  للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز دون بقية الفروع الأخرى، وا 
 ق.إ.م.إ.من  671المدينة، وهذا ما إستحدثه المشرع في المادة 

 إقرار المحجوز لديه بما في ذمته 
يح مكتوب عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصر 

 "يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجزمن ق.إ.م.إ التي تنص على:  672/1لديه، طبقا لنص المادة 
أدناه، بمثابة إنذار له لتقديم  674المحجوز لديه في الحالة المنصوص عليها في المادة إلى 

 8للحاجز خلال أجل أو  ، للمحضر القضائيوالمودعة لديه"تصريح عن الأموال المملوكة للمدين 
أيام التالية من تبليغه بأمر الحجز، ويجب أن يكون هذا التصريح مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبي ن 
جميع الحجوز الواقعة تحت يده، كما يجب أن يتضمن التصريح إذا تعلق بمنقولات مادية، قائمة 

ة بالمحجوز عليه، أما إذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه المنقولات الموجودة لديه ، الخاص 
حساب جاري بنكي، يجب أن يبين في تصريح مبلغ الدين ومحله وأسباب أو  في ذمة المحجوز لديه

 إنقضائه إذا كان قد إنقضى.

ذا كان الحجز متعلقا بالأسهم يمتها قالسندات المالية، يبين التصريح أو  حصص الأرباحأو  وا 
 .(247)ومكان إصدارها وتاريخ إستحقاقها

فقد أهليته قبل تقديم التصريح وجب على الحاجز أن يبلغ أو  في حالة وفاة المحجوز لديه
لفهم القانوني، ويكأو  ممثلهم الإتفاقيإلى  أو ورثة المحجوز لديهإلى  نسخة من محضر وأمر الحجز

                                                           
ون الاجراءات المدنية لاسيما قانلتشريع الجزائري لمن الناحيتين المدنية والجزائية وفقا  ن، طرق التنفيذابربارة عبد الرحم -)246(

 . 191مرجع سابق، ص.، 1ط. ،09-08 والادارية رقم
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08 رقم من قانون 677المادة انظر  -)247(
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( أيام من تاريخ التبليغ الرسمي، وهذا طبقا لما ورد 10بتصريح بما في حيازتهم خلال أجل عشرة )
 ق.إ.م.إ.من  678في نص المادة 

 جرد الأموال 
الغير، يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد إلى  بعد تبليغ أمر الحجز

 محضر الحجز والجرد.حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا نافيا للجهالة في 

 آثار حجز ما للمدين لدى الغير 
فنظرا لكون حجز على منقولات المدين لدى الغير يتميز بإجراءات خاصة، فيترتب على هذه 

 تحفظيا.أو  الأخيرة مجموعة آثار سواء كان تنفيذيا

 عدم جواز المقاصة بين المدين والغير بعد الحجز 
لا يجوز للغير الإحتجاج بالمقاصة في مواجهة الحاجز بعد توقيع الحجز، وذلك عملا بأحكام 

"لا تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغير، فإذا أوقع من ق.م التي تنص على:  302المادة 
الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح هذا الأخير دائنا لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة 

 .(248)ضرارا للحاجز"ا

 عدم جواز الإحتجاج بحوالة الحق ثابتة التاريخ 
ق.م من  241وذلك من أجل إبطال حجز ما للمدين لدى الغير وهذا عملا بأحكام المادة 

أخبر بها  أو قبل الغير إلا  إذا رضي بها المدينأو  "لا يحتاج بالحوالة قبل المدينالتي تنص على: 
بول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا  إذا كان هذا القبول ثابت بعقد غير قضائي، غير أن ق

 ، من خلال هذه المادة نلاحظ وجود حالتين وهما: التاريخ"

حالة ما إذا وقع الحجز ولم يثبت بتاريخ الحوالة، لا يجوز للشخص المحال له الإحتجاج على  -
 المحال له والحاجز قسمة غرماء.الحاجز، وتأخذ الحوالة حكم حجز آخر، ويقسم الحق بين 

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. ،58-75 رقم من أمر 302المادة انظر  -)248(
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حالة الثانية وهي إذا كانت الحوالة ثابتة التاريخ ونافذة على الغير، هذا الحجز باطل لأن ملكية  -
 .(249)المحال له ولا سلطة للمدين على الشيء المرد حجزهإلى  المحال إنتقلت

 قطع التقادم 
دين المحجوز عليه، بإعلان ينقطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة الم

 أمر الحجز للمحجوز لديه، لأن الدائن إتخذ إجراءا قضائيا.

 ثانيا: بعض صور الخاصة لحجز مال المدين لدى الغير
هناك بعض الحجوز التي تندرج ضمن حجز ما للمدين لدى الغير، تتم بنفس إجراءاته، 

 حيازته ونذكر.أو  بحيث تكون حقوق المدين في خدمة الغير

 حجز على الأجور والمداخيل والمرتبات 
يستحق الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال رواتب تدفع لهم نهاية كل شهر كأجر 
على عملهم، وتضمن هذه الرواتب الديون التي تترتب بذمتهم سواء أتقررت هذه الديون بموجب أحكام 

حت يد يها بإعتبارها من أمواله المنقولة تقضائية أم سندات تنفيذية، وهذه الرواتب يتم التنفيذ عل
 .(250)الغير

من ق.إ.م.إ، 782إلى  775وقد نظم المشرع الحجز على الأجور والمداخيل في المواد من 
ولأنه غالبا ما تكون في حيازة الغير، فيكون الحجز عليها عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير 

من ق.إ.م.إ لا يجوز إيقاع الحجز  775ادة وهذا الحجز يخضع لإجراءات خاصة، فحسب نص الم
 إلا بتوافر شرطين وهما:

 أن يكون المدين حائز للسند التنفيذي مستوفيا لكافة الشروط. -
 .(251)من ق.إ.م.إ 776أن يقع الحجز في حدود النسب المنصوص عليها في المادة  -

                                                           
راءات المدنية لتشريع الجزائري لاسيما قانون الاجلمن الناحيتين المدنية والجزائية وفقا  ن، طرق التنفيذابربارة عبد الرحم -)249(

 .210مرجع سابق، ص.، 1ط. ،09-08والادارية رقم
 .259، ص.مرجع سابقيلاني، كمحمود ال -)250(
 ، يتضمن قانون إجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  776المادة انظر  -)251(
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فهوم الحجز وتصبح في م مستخدمةيتم الحجز على الراتب بطريقتين إم ا بالحجز لدى الهيئة ال
لحجز ، بعد استصدار أمر االتي تسديد الأجرللهيئة الإدارية على أموال المدين لدى الغير بالنسبة 

ق.إ.م.إ، ويتم من  780وصدور أمر التحويل وفق بيانات حددتها المادة ، وتبليغه للمحجوز عليه
ي حساب الصب فأو  وصل استلام، التحويل لفائدة الدائن الحاجز إما بالتسليم نقدي مباشر مقابل

 الدفع بموجب حوالة بريدية.أو  الدائن

الحساب و أ في حجز الراتب لدى الهيئة التي تدفع الأجر سواء البنكالطريقة الثانية تتمثل و 
  وهنا يحجز على الراتب كله. ،غاية دفع الدينإلى  جميد الأرصدةأين يتم ت، البريدي

حساب الدخل الصافي التي لا يمكن الحجز عليها، وفي جميع وتستثني المنح العائلية عند 
 المرتب بقيمةأو  المرتب إذا كان الحجز يخص الأجرأو  الأحوال لا يجوز أن يتجاوز نصف الأجر

 الزوجةأو  نالوالديأو  النفقة الغذائية متى كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر
 من ق.إ.م.إ. 777نا حسب المادة كل من تجب نفقتهم قانو أو 

 حجز الأسهم والسندات 
أن  االمساهم لقاء إشتراكه في رأس المال وهي إم  إلى  السهم ورقة مالية تصدرها الشركة

 لحاملها.أو  تصدر لإسم شخص معين

فيتم الحجز على القيم المنقولة من الأسهم وحصص الأرباح في الشركات والسندات المالية، 
على عريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة التي توجد في دائرة إختصاصها الأموال بموجب أمر 

ي، وهذا الإتفاقأو  ممثله القانونيأو  مراد حجزها، وعند الإقتضاء في موطن المدين بطلب من الدائن
 .(252)من ق.إ.م.إ 687المادة  ما أكدته

                                                           
 ، يتضمن قانون إجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  687المادة انظر  -)252(
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يجوز أن تكون الأسهم والسندات محلا للتنفيذ بإعتبارها تمثل حقا للمدين ذا قيمة مادية في 
التعامل، بالتالي يجوز التنازل عنها للغير ورهنها وأن تكون محلا للحجز عليها بإعتبارها ضامنة 

 .(253)لدين صاحبها ومحلا للتنفيذ عليها بإعتبارها من الأموال التي تضمن ديون المدين

 ز مال المدين لدى البنوكحج 
يعد حجز مال المدين لدى البنوك تطبيقا من تطبيقات حجز مال المدين لدى الغير، فعندما 
يكون عميل البنك رصيده دائنا للبنك وتقام على هذا العميل دعوى تنفيذية ويطلب الدائن الحجز على 

بنك فعليه جوزا لديه، فإذا تبلغ الالبنك بوصفه محإلى  مال مدينه لدى البنك، فإن إخطار الحجز يوجه
المحجوز عليه وعن تسليمه إياه، والبنك لا يحجز على أموال إلى  أن يمتنع عن وفاء ما في يده

 .(254) يدلي بإقرار إلا بناء على قرار قضائيأو  العميل لديه

 المطلب الثاني
 بيع المنقول في المزاد العلني

لتنفيذي، حتى الطبيعية للحجز اأو  العلني النتيجة الحتميةتعتبر عملية بيع المنقول في المزاد 
ند تعد دهم، توزيعها على الدائنين عأو  مبلغ نقدي لإستفاء الدائن حقهإلى  يتم تحويل الأموال المحجوزة

وهذا يشمل كل المنقولات المحجوز عليها أيا كان نوع الحجز الموقع عليها سواء كان حجز تحفظيا 
كان من البداية حجز تنفيذيا وأيا كان طريق الحجز المتبع سواء بطريق أو  تنفيذيحجز إلى  ثم تحول

 بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.أو  حجز المنقولات لدى المدين

وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات البيع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن 
 لماله من أهمية بالغة إذ يتيح أكبر فرصة للجمهور في البيع الجبري يجب أن يتم بالمزاد العلني،

مما يعمل  أقصى حد ممكن،إلى  رفع ثمن البيعإلى  الإشتراك في المزايدة، والمنافسة بينهم مم ا يؤدي

                                                           
 .262محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص. -)253(
، دار الثقافة لنشر والتوزيع، 1ط. ،(الجبري )في المواد المدنية والتجارية والشرعيةصلاح الدين شوشاري، التنفيذ  -)254(

 .212، ص.2009عمان، 
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على تحقيق مصلحة كل من الحاجز والمحجوز عليه، كما أن العلانية تتيح مراقبة ذوي الشأن وكذا 
 ما يمنع التلاعب لبعض الأشخاص في الشراء.الجمهور لعملية المزايدة م

جراء(الفرع الأول) نظرا لأهمية هذه المرحلة سنتناول الإجراءات التمهيدية للبيع ات بيع ، وا 
 .)الفرع الثالث( ، وتقسيم حصيلة البيعالفرع الثاني() منقول

 الفرع الأول
 الإجراءات التحضيرية لبيع منقول

مباشرة البيع في المزاد العلني، وهي تتضمن مجموعة من تعتبر هذه العملية السابقة قبل 
الإجراءات التحضيرية، لتهيئة المنقول المحجوز للمزاد، وذلك للحصول على أكبر عدد من المشتركين 

اقصى حد ممكن وهذا لمصلحة المدين المحجوز عليه وكذلك إلى  في المزاد، وبالتالي رفع ثمن البيع
لبيع محافظ اأو  جملة من الإجراءات يتعين على المحضر القضائيلدائنيه، ولتحقيق ذلك هناك 

 بالمزاد القيام بها.

 البيع تاريخو  أولا: تحديد مكان
يجب تحديد المكان الذي تجري فيه المزايدة وكذلك تاريخ البيع اليوم والساعة ليتسنى 

 للمشاركين الحضور بقوة.

 تعيين مكان البيع 
محل و أ في أقرب مكان عموميأو  توجد فيه الأشياء المحجوزةيجرى البيع في المكان الذي 

مخصص لذلك ويجوز إجراء البيع في مكان آخر بموجب أمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن 
 .من ق.إ.م.إ 706عرض، وهذا ما نصت عليه المادة 

محافظ البيع بالمزاد حسب الحالة، أو  ويتم إختيار مكان البيع من طرف محضر قضائي
جب أن يراعي في ذلك أن يكون المكان معروف ومكشوف للعامة، وذلك لتحقيق عدد أكبر من وي

 المقبلين على المزايدة، وبعد أن يقوم المكلف بالبيع بتعيين المكان وبإختيار اليوم والساعة البيع.
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 تحديد التاريخ 
وفي حالة لم ، (255)يحدد ميعاد البيع في محضر الحجز، بمعرفة المحضر عند توقيع الحجز

، بحسب (256)محافظ البيع بالمزايدةأو  يتم تحديد، يتم ذلك لاحقا، سواء من قبل المحضر القضائي
 من ق.إ.م.إ. 704/2بمقتضى إتفاق صريح من الخصوم وهذا ما يستخلص من المادة أو  الأحوال،

من  امكما يستوجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن يكون البيع بعد مضي عشرة أي
التبليغ الرسمي لمحضر الحجز، إلا  إذا اتفق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد ميعاد آخر لا تزيد 

 .(257)مدته عن ثلاثة أشهر

 ،من ق.إ.م.إ 704/3لكن هناك إستثناء عن هذه القاعدة منصوص عليه في نص المادة 
شياء إذا كانت الأأو  وذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف )كالأسماك واللحوم والخضروات(

إذا كانت الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات المحافظة أو  المحجوزة بضائع معرضة لتقلب الأسعار
ذا كانت أموال قليلة القيمة يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بإجراء (258)عليها تهاء البيع بمجرد الإن، وا 

 رئيس المحكمة سوء من الحاجزإلى  من الحجز وقبل إنقضاء الميعاد، وذلك بموجب عريضة تقدم
 الحارس.أو  المحضر القضائيأو  المحجوز عليه،أو 

والغاية من عشرة أيام هي منح مهلة جديدة للمدين لدفع ما عليه من ديون ولتفادي بيع 
تراض على إجراءات الحجز إن كان للإعتراض محل، كما تسمح هذه ممتلكاته، كما تمكنه من الإع

 .(259)المهلة بالإعلان عن البيع والإشهار، مما يوفر فرص نجاح أكبر للبيع ضمانا لإستعادة أمواله

                                                           
 . 266عبد الباسط جميعي، امال العزايري، مرجع سابق. -)255(
نة ، المتضمن تنظيم مه1996جانفي  10المؤرخ في  02-96محافظ البيع بالمزايدة: تم إستحداثه بموجب الأمر رقم  -)256(

 .02-06محافظ البيع، إستحداث نظام محافظي البيع بالمزاد العلني والمعدل بالقانون 
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  704/2المادة انظر  -)257(
 .223صلاح الدين شوشاري، مرجع سابق، ص. -)258(
 .653بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -)259(
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كما نلاحظ أن المشرع في القانون الجديد وفي القانون القديم لم ينص على جزاء مخالفة هذا 
دون إمكانية المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة في المسؤولية،  الميعاد، ورغم ذلك لا يحول

 .ويمكن إثارة إشكال تنفيذي يطلب فيه وقف البيع حتى إنقضاء المهلة

بعية مكان البيع فإن تإلى  نشير هنا أن ه في حالة هلاك الأموال المحجوز عليها أثناء نقلها
 الحارس. أو  ئن الحاجزالهلاك تقع على المكلف بالبيع وليس على الدا

وحتى يكثر الراغبون في الشراء أوجب القانون الإعلان عن البيع، لكي يزيد عددهم عند 
، ويجب أن يتضمن الإعلان عن (260)أعلى سعر للبيعإلى  الاشتراك في المزايدة ويقع التنافس فتصل

سم المحجوز عليه ان من ق.إ.م.إ، م 706ي نص المادة البيع البيانات الأساسية المنصوص عليها ف
وتاريخ البيع وساعته ومكان إجراء المزايدة ونوع الأموال المحجوزة، مكان وجودها وأوقات معاينتها 

 وثمن البيع الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين.

ي نشر إعلان البيع بإستعمال كافة الوسائل التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة، وقد عددتها 
 "...لاسيما في:من ق.إ.م.إ التي تنص:  707المادة 

 لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز، -
اصها توجد في دائرة إختصلوحة الإعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي  -

 الأموال المحجوزة.
في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار  -
(200.000.) 
 .كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية..." -

عتبر أنجع حاليا تالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، رغما أن ه إلى  نلاحظ أن المشرع لم يشير
ستقطاب أكبر عدد من المشتركين بما تتميز به من سرعة في التواصل، كما أنها  وسيلة لدعاية، وا 

 تقنية حديثة تواكب تكنولوجيا العصر.

                                                           
 .412نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -)260(
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 ثانيا: إعداد المنقول للبيع في المزاد العلني
الرسمي  من تاريخ التبليغ إبتداءأشهر  06يترتب على الحجز بيع الأشياء المحجوزة خلال 

وقبل الخوض في عملية البيع لابد من إجراءات ، البطلانالمحجوز عليه وتحت طائلة إلى  للحجز
 تحضيرية ونذكر منها: 

إنذاره بالحضور للبيع بالمزاد العلني في المكان والزمان الل ذين تم تحديدهما أو  إخطار المدين -
موقع ويكون بموجب م حضر قضائي مختوم و في غيابه أو  في الإعلان، وبأن البيع سيتم في حضوره

 عليه من طرف القائم بالتنفيذ.
يرية مصلحة التسجيل على مستوى مدإلى  تصريح بالبيع بالمزاد العلني: يقدم هذا التصريح -

الضرائب التابعة لوزارة المالية لأنها المعنية بأخذ الرسوم الجبائية كمصاريف إضافية على قيمة الدين، 
 .(261)ها من ثمن الشيء المبيعوالتي تسد د ل

محافظ و أ جرد الأشياء المحجوزة من قبل القائم للتنفيذ، يوجب القانون على المحضر القضائي -
البيع جرد الأشياء المحجوزة قبل بيعها وتحرير محضر بذلك يبين ما نقص منها، لكي يتأكد من أن ها 

ضياع، ويترتب على هذا الجرد إعفاء الحارس من مسؤولية إذا كانت أو  كما هي لم يصبها تلف
العلني،  لا يجري البيع بالمزادمن ق.إ.م.إ على: " 708، وتنص المادة (262)الأشياء المحجوزة كما هي

حافظ مأو  إلا  بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي
 نقص منها.البيع ما يكون قد 

لا  أجل البيع3ولا يجرى البيع إلا  إذا حضر عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة ) إلى  ( أشخاص، وا 
 ."تاريخ لاحق

يتم إعادة جرد الأموال المحجوزة بمقارنة الأشياء المحجوزة فعلا على فومن خلال هذه المادة 
 الطبيعة عند البيع وبين ما تم ذكره في محضر الحجز الأول.

                                                           
دحو أحمد، إجراءات بيع المنقول والعقار بالمزاد العلني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  -)261(

 .40، ص.2017خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 .223صلاح الدين شوشاري، مرجع سابق، ص. -)262(
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د عن إذا حضر المزاد ما يزي فقد فرض القانون على المكلف بالبيع عدم البدء في البيع إلا  
بون تاريخ لاحق، وذلك حتى يكثر الراغإلى  ثلاثة اشخاص، وفي حالة عدم تحقق الشرط يؤجل البيع

 في الشراء فيرتفع الثمن عند البيع، وتحقق الغاية المرجوة.

 الفرع الثاني
 ة لبيع المنقولالإجراءات العملي

التجزئة وفقا لمصلحة المدين، أو  تباع الأموال المحجوزة بالمزاد بعد جردها وذلك بالجملة
وتحرير محضر بذلك، فالأصل أن  المحضر القضائي هو من يتولى عملية البيع، لكن هناك إستثناء 

لمادة ما نصت عليه اإذ يجيز له القانون أن يتخلى عن هذه المهمة لمحافظ البيع بالمزايدة، وهذا 
"يتم البيع بالمزاد العلني من طرف المحضر القضائي، ويجوز أن من ق.إ.م.إ تنص على:  705

 .محافظ البيع..."إلى  يتخلى عنه

وكما هو موض ح في المادة لا يتحمل الدائن الحاجز عند التخلي مصاريف إضافية، بل 
محافظ البيع، ويقوم من يتولى البيع بمباشرة إجراءاته، لهذا سنتناول أو  يتحمل المحضر القضائي
 .)ثانيا(رسو المزاد أو  وبعدها حالة تأجيل البيع )أولا(كل من إجراءات المزايدة 

 أولا: إجراء المزايدة والبيع
 بعد قيام القائم بالتنفيذ بجرد المنقولات وتحرير محضر بذلك، تبدأ المزايدة في المكان الذي
 تم تعيينه، أي مكان تواجد الأشياء المحجوزة، وفي تاريخ الذي تم تحديده مسبقا في إعلان البيع.

تبدأ المزايدة بمناداة القائم بالتنفيذ على بيع المنقولات المحجوزة ولا يحدد ثمن أساسي تبدأ به   
ن ما يستطيع أي شخص مشترك في المزايدة أن يزايد بالسعر الذي ي من وجه  راه مناسباالمزايدة، وا 

 .(263)نظره، ويستطيع باقي المزايدين أن يتقدموا بعطاء أزيد دون قيد على حريتهم في هذا الشأن

                                                           
 .181الأنصاري حسن النيداني، مرجع سابق، ص. -)263(
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ويعد كل عطاء ملزما لصاحبه، ويسقط بتقديم عطاء آخر يزيد عليه، وهذا حسب ما نصت 
المزاد ويسقط المزاد "لا يتم العقد في المزايدات إلا  برسو من ق.م.ج على أنه:  69عليه المادة 

 .بمزاد أعلى ولو كان باطلا"

ق.إ.م.إ فإن المزاد يرسو على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى من  713/1وعملا بنص المادة 
لا  وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن  عرض، وعلى من يرسو عليه المزاد دفع الثمن فورا وا 

 .(264)كان

العلني، لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث  يثبت رسو المزاد بمحضر البيع بالمزاد
، وليس هناك فترة زمنية معينة يرسى بعدها (265)مرات متتالية، يفصل كل منها مدة دقيقة على الأقل

المزاد على من تقدم بأعلى سعر، ولذلك فالقائم بالتنفيذ هو الذي يرسي المزاد على الشخص الذي 
، بإستثناء المصوغات والسبائك من (266)تنفيذ مناسبا من وجهة نظرهيرى أنه تقدم بسعر يراه القائم بال

الذهب والفضة، والحلي والأحجار الكريمة، فلا تباع بثمن لا يقل عن قيمتها الحقيقية حسب تقرير 
الخبير، حيث إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن إستيفاء دينه منها عينا بهذه 

تاريخ لاحق، وهنا تباع لمن يقدم أعلى عرض ولو بثمن أقل مما قدرت به، إلى  أجل البيع القيمة
 .(267)من ق.إ.م.إ 709وهذا ما نصت عليه المادة 

ون مشتريها بشرط أن تكإلى  بمجرد رسوا المزاد وأداء الثمن تنتقل ملكية الأشياء المباعة
صحيحة، أما إذا كانت الأشياء غير مملوكة مملوكة للمدين، وأن تكون إجراءات الحجر والبيع 

من  835كان الحجز باطلا فإن المشتري يتملكها إذا كان حسن النية، عملا بالمادة أو  للمدين،

                                                           
"يرسو المزاد على ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: 09-08من قانون رقم  713/1تنص المادة  -)264(

 .ثمنه" الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  715/1المادة انظر  -)265(
 .182الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات )التنفيذ الجبري(، مرجع سابق، ص. -)266(
 .والإدارية، مرجع سابقتضمن قانون الإجراءات المدنية ي، 09-08من قانون رقم  709المادة انظر  -)267(
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ق.م.ج التي تقرر أن الحيازة في المنقول سند الملكية، فلا يجوز للمالك الحقيقي إستردادها من 
 .(268)ائعةضأو  كانت هي مسروقةأو  تري سيء النية،مشتريها بعد تسليمها إليه، إلا  إذا كان المش

 ثانيا: تأجيل البيع ورسو المزاد
 تأجيل البيع 

، المزايدينلة قأو  إعتمد المشرع تأجيل البيع القضائي في منقول، لسببين هما ضعف العروض
وم آخر، مع يإلى  محافظ البيع يؤجل المزادأو  فإذا لم يتقدم أحد للشراء في يوم المزاد، فإن المحضر

خطار المحجوز عليه، ثم تجرى المزايدة من جديد في اليوم الذي يحدده القائم  إعادة التعليق والنشر وا 
يوم، وفي هذه الحالة تباع الأموال لمن تقدم بأعلى عرض  15، يتم تأجيل البيع لمدة (269)بالتنفيذ

عليه  دير الخبرة، وهذا ما نصتالقيمة الحقيقية حسب تقأو  وبأي ثمن دون التقييد بعدد المزايدين
إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان من ق.إ.م.إ التي تنص على: " 712المادة 

 ...".المزايدين، يؤجل البيعأو  لضعف العروض

 نظام الكف عن البيع 
كما أن ه قد يقع الحجز على أموال تفوق قيمتها مقدار الدين المحجوز من أجله، ولكن التنفيذ 
يجب أن يقدر بقدر سببه أي لا يتجاوز مقدار الحق المطلوب التنفيذ به، ولذلك قرر المشرع نظام 

وال "إذا نتج عن بيع جزء من الأممن ق.إ.م.إ التي تنص:  713/2الكف عن البيع، في نص المادة 
 المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي

م ، وتسلمحافظ البيع عن المضي في باقي المحجوزات، ويرفع الحجر عنها بقوة القانون"أو 
فيق و المدين فور ذلك، إعتماد المشرع لنظام الكف عن البيع خطوة لتإلى  المنقولات التي لم يتم بيعها

 بين مصلحة الدائن الحاجز ومصلحة المدين المحجوز عليه.

  

                                                           
 .496أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، د.ط، مرجع سابق، ص. -)268(
 .267عبد الباسط جميعين امال العزايري، مرجع سابق، ص. -)269(
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 ج. إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف عن دفع الثمن

إذا لم يفي المشتري بإلتزامه بدفع الثمن في البيع الجبري، فقد أنشأ القانون وسيلة أيسر لحماية 
خ تخلف عن دفع الثمن، وبهذه الوسيلة يفسذوي الشأن، وهي إعادة البيع على مسؤولية المشتري الم

 البيع دونما حاجة برفع دعوى على المشتري، ويحصل ذو الشأن على الثمن من المال بإعادة بيعه.

ذا رسا  يقوم القائم بالتنفيذ بإجراء مزايدة جديدة فورا، ويوقع البيع لمن ترسو عليه المزايدة، وا 
الأول، كان المشتري مسؤولا عن الفرق، ويمكن تحصيله منه المزاد الجديد بثمن يقل عن ثمن المزاد 

من ق.إ.م.إ  719/1، كما يعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن حسب نص المادة (270)جبرا
"يعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه التي تنص على: 

ولكن ه لا يستفيد من فرق الثمن إذا كان ثمن البيع ، المباع"المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء 
 الثاني أعلى ثمن من ثمن البيع الأول بل يستفيد منها المدين ودائنيه.

 رسو المزاد بمحضر بيع 
يثبت إجراء البيع في محضر يسمى محضر البيع، يشتمل على ذكر جميع إجراءات البيع 

          والعقبات وما إتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه وما لقيه المحضر أثناءها من الإعتراضات
، ويعتبره من أوراق (271)غيابه والثمن الذي رسى به المزاد وعلى إسم من رسا عليه وتوقيعهأو 

المحضرين يتعين أن يتوافر على البيانات العامة، وكذا البيانات الخاصة المنصوص عليها في المادة 
 .(272)من ق.إ.م.إ 715/2

  

                                                           
 .227صلاح الدين شوشاري، مرجع سابق، ص. -)270(
 .98طاهري حسين، مرجع سابق، ص. -)271(
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق09-08من قانون رقم  715/2لمادة اانظر  -)272(
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 الفرع الثالث
 توزيع حصيلة التنفيذ

تعتبر هذه المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ، فبعد الحجز، وقيام بكل إجراءات البيع، تأتي 
نقضاء الحجز إذا حصل الدائن على كامل  مرحلة توزيع حصيلة البيع، بين الدائنين الحاجزين وا 

واحدا فلا يثير أية صعوبة، غير أنه إذا تعدد دينه، وتبرء ذمه المدين، وهذا إذا كان الدائن الحاجز 
الدائنون، وكانت حصيلة التنفيذ لا تكفي بالوفاء لكل الديون والمصاريف، هنا تثار الصعوبة في 

 الإمتياز، وهي كلها حالات نتعرض لها كما يلي:أو  التوزيع خاصة إذا كان بينهم أصحاب الأولوية

 ون الدائنينأولا: كفاية حصيلة التنفيذ الوفاء بدي
         إذا كان الدائن شخصا واحد، ففي هذه الحالة يستوفي حقه مباشرة سواء كان دائن عاديا

محافظ و أ دائنا ممتازا، حيث يستلم المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائيأو 
حاجز، أن يتأكد من ائن الالبيع بملف التنفيذ وعلى من تكون حصيلة التنفيذ تحت يده قبل الوفاء للد

تم بيع الأموال المحجوزة، أو  "...من ق.إ.م.إ على:  790، ونصت المادة (273)إستيفاء لشروط الوفاء
 .محافظ البيع"أو  إستلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ من المحضر القضائي

 حالة تعدد الدائنين 
المتحصل عليها كافية للوفاء، وكانوا دائنين عاديين أم ا إذا تعدد الدائنون، وكانت الأموال 

محافظ البيع و أ فلا تثور أية صعوبة في توزيع حصيلة التنفيذ، فعند ذلك يقوم المحضر القضائي
، فيقدم لكل دائن دينه بعد (274)تسليم الدائنين العاديين ما يكفي لتسديد ديونهم، ويعيد الباقي للمدين

اء إلا  بموافقة سند عرفي فلا يجوز الوفأو  لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي تقديم سنده التنفيذي، فإذا
"في ق.إ.م.إ التي تنص:  791كتابية من المدين المحجوز عليه وهذا وفق ما نصت عليه المادة 

حالة تعدد الدائنين، وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين 

                                                           
 .119قليب فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص. -)273(
 .205عباس العبودي، مرجع سابق ص. -)274(
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كان بينهم دائنون ممتازون إذا أو  لا تظهر أهمية الأولوية إذا كان الدائنين عاديينو ، الحاجزين..."
 كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوقهم.

 حالة تعدد الحجوز على أموال نفس المدين 
في حالة وجود عدة حجوز على أموال المدين المحجوز عليها أمام جهات قضائية مختلفة 

محافظ البيع، وعلى كل من كانت لديه المبالغ أو  بالتنفيذ المحضر القضائييجب على القائم 
       المتحصلة من التنفيذ إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة إختصاصها الحجز الأول

من ق.إ.م.إ التي  793، وتضمن المادة (275)البيع للأموال المحجوزة حتى تسهل عملية التوزيعأو 
في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين المحجوز عليه امام جهات "تنص على: 

غ محافظي البيع، وعلى من كانت لديه المبالأو  قضائية مختلفة، يجب على المحضرين القضائيين
 المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الأول

 .للأموال المحجوزة"البيع الأول أو 

 ثانيا: عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بديون
لا تثور المشكلة إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية والدائن واحد، ذلك أن المبالغ المتحصلة 
يتم دفعها لهذا الدائن ويبقى دائنا للمدين بما لم يتم الوفاء به، أما إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية 

، وفق الترتيب الذي أورده المشرع بموجب (276)بديون الدائنين المتعددين، فيتم توزيعها بينهم للوفاء
"إذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية من ق.إ.م.إ التي تنص:  792المادة 

التنفيذ ب، من خلال نص المادة يقوم القائم للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والمتدخلين..."
بإيداع حصيلة التنفيذ بأمانة ضبط المحكمة التي وقع في دائر إختصاصها التنفيذ مع محضر رسو 
المزاد، ويتم إخطار رئيس المحكمة كتابيا من طرف رئيس أمناء الضبط، من اجل أن يقوم بتوزيع 

 الحصيلة على الدائنين، كما سنبينه:

                                                           
 . 119قليب فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص. -)275(
 .305محمود الكيلاني، مرجع سابق ص. -)276(
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 واحدةحالة تعدد الدائنين وكانت ديونهم في مرتبة  
لوفاء ممتازين بنفس المرتبة ولم تكف حصيلة التنفيذ لأو  تفترض هذه الحالة وجود عدة دائنين

 بديونهم، فتستوفي أولا النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل مبالغ حصيلة التنفيذ
 ويقسم الباقي بينهم قسمة غرماء، أي بطريقة التوزيع النسبي ونسبة كل دين. 

وفي حالة عدم الاتفاق بين الدائنين على طريق التقسيم ولم تتم التسوية الودية بسبب إعتراض 
أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، فإن الرئيس يأمر بتثبيت الإعتراض في محضر ويفصل فيه 

يد عن مائتي أيام إذا كان المبلغ يز  10قابلا للإستئناف خلال الأمر بأمر خلال ثمانية أيام ويكون 
 .(277)من ق.إ.م.إ 789ألف دينار، وهذا حسب نص المادة 

 حالة وجود تعدد الدائنين وكانت ديونهم مختلفة 
إذا كانت الديون جميعها ممتازة ولكنها أو  تفرض هذه الحالة وجود ديون عادية وأخرى ممتازة،

ذ أولا، ويسلم لمن اريف التنفيبمرتبات مختلفة، ففي هذه الحالة يستوفي من المبالغ المراد توزيعه مص
، (278)دفعه من الدائنين، ويوزع المبلغ الباقي على أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الإمتياز

ذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الإمتياز وكانت الأموال غير كافية فتقسم بينهم قسمة  وا 
ذا زادت الأموال الموجودة على الديون ، غرماء الممتازة ما زاد عنها بين أصحاب الديون العادية وا 

 تقسم قسمة غرماء.

  

                                                           
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق09-08من قانون رقم  789المادة انظر  -)277(
 .207عباس العبودي، مرجع سابق، ص -)278(
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 المبحث الثاني
 الحجز التنفيذي على العقار 

يعتبر الحجز التنفيذي على العقار حجز إستثنائي، فالقاعدة العامة أنه يتم التنفيذ أولا على 
ستثناء فيذ على العقارات، بإمنقولات المدين إن وجدت، ثم إذا لم تفي بالغرض ينتقل الدائن بالتن

 .(279)الإمتيازأو  أصحاب حقوق الرهن والإمتياز فلهم أن ينفذوا مباشرة على العقار محل الرهن

جراءات وضحها قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  يتم الحجز العقاري وفق شروط معينة، وا 
وتسمى هذه المرحلة من الإجراءات بمرحلة حجز العقار ووضعه تحت يد القضاء، والتي يترتب عنها 

 مجموعة من الآثار القانونية، الغرض منها حماية الحاجز. 

 وسيلة يلجأ إليها الدائن رغبة في إستيفاء دينه، فالمشرع بإعتبار أن الحجز العقاري هو آخر
وسع من مجال الحجز بإقراره إمكانية الحجز على العقارات الغير المشهرة للمدين ولكن مع إختلاف 

 في الإجراءات.

الوصول لمرحلة البيع، لإقتضاء حقوق الدائنين، ومن إلى  لا شك أن الحجز العقاري يهدف
أحسن الشروط، لابد من إتباع سلسلة من الإجراءات أولها التمهيد لبيع العقار، أجل ضمان البيع في 

 ثم عملية البيع بالمزايدة، وأخيرا توزيع حصيلة البيع.

جراءات الحجز على إلى  تفصيلا لذلك سنتطرق من خلال هذا المبحث تبيان شروط وا 
المطلب )، ثم دراسة مرحلة بيع العقار المحجوز عليه )المطلب الأول(العقارات المشهرة وغير المشهرة 

 .الثاني(

  

                                                           
بريخ نصيرة، بومرطيط سارة، إجراءات الحجز التنفيذي وفقا للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  -)279(

 .36، ص.2013مل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص القانون الخاص الشا
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 المطلب الأول
جراءات الحجز على العقارات المشهرة وغير المشهرة  شروط وا 

م التنفيذ على العقار، كما قاإلى  ي وجب المشرع الجزائري مجموعة من الشروط قصد اللجوء
أمر الحجز من المحكمة المختصة، وتبليغه،  بتحديد الإجراءات المتبعة في ذلك بدءا من إستصدار

قيده في المحافظة العقارية، كما أولى إهتماما للعقارات غير المشهرة وذلك بحصره على إلى  وصولا
نوع من العقارات غير المشهرة المعنية بالحجز، وبنوع خاص من الإجراءات المتبعة بشأنها، وهذا ما 

، إجراءات الحجز الأول( )الفرعسنوضحه خلال هذا المطلب من خلال بيان شروط الحجز العقاري 
 .)الفرع الثالث(، ثم الحجز على العقارات غير المشهرة )الفرع الثاني( لى العقارات المشهرةع

 الفرع الأول
 شروط الحجز العقاري

يجب أن تتوفر في الحجز العقاري شروط أساسية لابد منها وذلك بغض النظر كون العقار 
 د المنقولاتتقديم ما يثبت عدم وجو بالتخصيص إذ لابد أن يحمل الدائن سندا تنفيذيا مع أو  بطبيعته

عدم كفايتها، وهذا في حال وجود العقار تحت يد المدين المحجوز عليه، وذلك لأن الحجز قد أو 
 يقع على مال غير مملوك للمدين.

لقة ، ثم الشروط المتع)أولا(هذا ما سنوضحه خلال هذا بيان شروط المتعلقة بالمال المحجوز 
 .)ثالثا(الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه  ، وأخيرا)ثانيا(بالحاجز 

 ز: الشروط المتعلقة بالمال المحجو أولا
يشترط أن يكون المال المحجوز عقارا بطبيعته كالأراضي وما ينبت على سطحها من غرس، 

عقارا بالتخصيص كالأثاث والمفروشات بالنسبة للفنادق والماكينات أو  ،وما يشيد فوقها من مباني
 .(280)للمصانعبالنسبة 

                                                           
الحجز –محمود السيد عمر التحيوى، إجراءات الحجز وآثاره العامة في قانون المرافعات )الحجز المنقول لدى المدين  -)280(

، 1999قار(، دار الجامعة الجديدة، مصر، الحجز على الع-حجز ما للمدين لدى الغير–التحفظي على المنقول لدى المدين 
 .224ص.
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 ثانيا: الشروط المتعلقة بالحاجز  
 ،ق.إ.م.إ من 600يجب أن يحمل الدائن سند تنفيذي من بين السندات المذكورة في المادة 

من السندات الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي، كما يجب أن يقدم الدائن ما يثبت أو 
بموجب محضر يحرره المحضر القضائي في هذا  عدم كفايتها، وذلكأو  عدم وجود المنقولات

 .(281)الشأن

إلا أنه يستثنى من هذا الشرط أصحاب التأمينات العينية الذين يحملون سندا تنفيذيا على 
إمتياز، إذ يجوز لهم التنفيذ مباشرة على العقار لإستيفاء ديونهم أو  تخصيصأو  عقار مثقل برهن

 .(282)كفايتها عدمأو  بغض النظر عن كفاية المنقولات

 ثالثا: الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه
الأصل أن يكون محل الحجز مالا مملوكا للمدين، غير أن هناك إستثناءين على هذا الشرط 
بحيث يجري التنفيذ على مال غير مملوك للمدين وذلك في حالة التنفيذ على العقار في مواجهة 

 الكفيل العيني.أو  الحائز

فقا للمادة و  آلت إليه ملكية عقار مرهون فيمتلكه مثقلا بهذا الرهن، وهذافالحائز هو شخص 
"يعتبر حائز للعقار المرهون، كل من إنتقلت إليه بأي سبب التي تنص على:  من ق.م.ج 911/2

 من الأسباب ملكية هذا العقار...".

لعقار ليس ز اأما الكفيل العيني فهو كل من يقدم عقارا له ضمانا لدين على غيره، وهو كحائ
مسؤولا شخصيا عن الدين ومع ذلك يسمح القانون بالتنفيذ على العقار المملوك له لإقتضاء أو  مدينا

 .(283)حق غيره، ويرجع السبب في ذلك على ضمانه على هذا العقار

                                                           
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، 09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  -)281(

 .281ص.
قروي محمد الصالح، قادري سهام، التنفيذ الجبري على العقار، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -)282(

 .20، ص.2014، قالمة، 1945ماي  08قانون أعمال )النظام القانوني للاستثمار(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .265علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق ص. -)283(
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 الفرع الثاني
 إجراءات الحجز على العقارات المشهرة

 الإجراءات القانونية التي حددها قانون يتم توقيع الحجز على العقارات المشهرة بمجموعة من
لجهة اإلى  الإجراءات المدنية والإدارية، بدءا من الحصول على أمر الحجز وذلك بعد توجيه الطلب

مرحلة قيده بالمحافظة العقارية، وهذه نقطة دراستنا من خلال هذا إلى  القضائية المختصة، وصولا
امر الحجز  ، قيد)ثانيا(، ثم تبليغ أمر الحجز )أولا(جز الفرع ببيان الجهة المختصة بإصدار أمر الح
 .)ثالثا(بالمحافظة العقارية مع الآثار المترتبة عنه 

 أولا: الجهة المختصة بإصدار أمر الحجز
يتم إستصدار أمر الحجز بتقدم الدائن الحاجز بتقديم طلب الحجز بموجب عريضة أمام 

، مع وجوب أن يتضمن (284)ا مقر العقار محل الحجزرئيس المحكمة التي توجد في دائرة إختصاصه
 من ق.إ.م.إ. 722الطلب مجموعة من البيانات المتعلقة بالعقار وهي المنصوص عليها في المادة 

إذا تعذر على الدائن معرفة البيانات اللا زمة لوصف العقار، يجوز له إستصدار أمر عريضة 
العقار للحصول على البيانات اللازمة التي تسمح لوصفه، إلى  يسمح للمحضر القضائي بالدخول

 .(285)غير قابل لأي طعنالأمر وهذا 

بعد تقديم طلب الحجز مع التأكد من الشروط المطلوبة في الطلب، يقوم رئيس المحكمة 
( أيام 08الحق العيني العقاري محل التنفيذ، وذلك خلال أجل )أو  الواقع في دائرة إختصاصه العقار

 الحق العيني العقاري.أو  يداع الطلب بإصدار أمر على عريضة بالحجز على العقارمن إ

حقوق عينية عقارية تقع في دوائر أو  في حالة إذا كان طلب الحجز يقع على عدة عقارات
إختصاص مختلفة، كان لأي من رؤساء محاكم هذه الدوائر بتوقيع الحجز عليه بموجب أمر واحد، 

 من ق.إ.م.إ، يرجع الهدف من ذلك تبسيط إجراءات التنفيذ. 2و 724/1وفقا للمادة 

                                                           
 .67يخ نصيرة، بومرطيط سارة، مرجع سابق، ص.بر  -)284(
 .283حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص. -)285(
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البيانات المعتادة، نوع السند التنفيذي الذي يتم بموجبه إلى  إضافةالأمر كما يجب أن يشمل 
الحجز، وكذا تاريخ التبليغ الرسمي للسند مع تاريخ تكليف المدين، تعيين العقار المحجوز بدقة وذلك 

سمها عند الإقتضاء، وفي الحالة لتعيين موقعه، حدوده،  نوعه، مساحته، ورقم القطعة الأرضية وا 
من  4و 724/3من إحدى هذه البيانات كان قابلا للإبطال، وفقا للمادة الأمر التي يخلو فيها 

 ق.إ.م.إ.

يقصد من القابلية للإبطال، البطلان النسبي فقط على أمر الحجز، ما يعني أن هذا الأخير 
 .(286)م يتم الطعن في صحتهيظل صحيحا ما ل

 ثانيا: تبليغ أمر الحجز
بعد الحصول على أمر الحجز يعود الحاجز للمحضر القضائي الذي يقوم بتبليغ أمر الحجز 

ذا كان العقار الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين عيني للغير وجب إخطار الغير أو  على المدين، وا 
، مع إنذار المدين بدفع قيمة الدين في (288)الضرائب، مع إخطار إدارة (287)رسميا بأمر الحجز

لا  كان مصير العقار البيع المحت م، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية  غضون شهر واحد من تاريخ تبليغه وا 
 من ق.إ.م.إ.  725من المادة  

كذلك في حالة إذا كان الدائن الحاجز له تأمين عيني على العقارات المراد الأمر كما هو 
ها، فإن ه يتم التبليغ الرسمي للأمر لحائز العقار المرهون، وكذا الكفيل العيني في حالة تواجده، حجز 

 من ق.إ.م.إ. 726/1طبقا للمادة 

                                                           
جعودي فرحات، سليماني سالم، الحجز العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -)286(

 .9، ص.2013شامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، القانون الخاص ال
 .296فريجة حسين، مرجع سابق، ص. -)287(
يرجع الهدف من إخطار إدارة الضرائب هو إعلام الإدارة بأن العقار سيتم التنفيذ عليه حتى تتمكن من التقدم ضمن  -)288(

ل الهواري، حاج جلو انظر  لها على العقار ومنه يتم تصفية حقها مع بقية الدائنين،قائمة الدائنين في حالة وجود ضريبة 
إجراءات الحجز التنفيذي على العقارات المشهرة والغير المشهرة في ظل القانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل 

السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون القضائي، كلية الحقوق والعلوم 
 .30، ص.2019مستغانم، 
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 ثالثا: قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية والآثار المترتبة عنه
رفة كيفية يجب معبالمحافظة العقارية، لذلك الأمر المدين، يتم قيد إلى  بعد تبليغ أمر الحجز

 القيد مع الآثار المترتبة عن ذلك.

 قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية 
يعتبر قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية البداية الفعلية لوضع العقار تحت يد القضاء، فتبليغ 

 .(289)أمر الحجز لا يترتب عليه إعتبار العقار محجوزا ما لم يتم قيده

مر في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي لأأو  المحضر القضائي على الفورلذلك يجب أن يقوم 
ي العقاري الحق العينأو  الحجز كأقصى أجل بقيده في مصلحة الشهر العقاري، وبهذا يعتبر العقار

 .(290)محجوزا من تاريخ قيده في المحافظة العقارية

من ق.إ.م.إ، البيانات التي يجب على المحافظ العقاري أخذها بعين  729بينت المادة 
"...ذكر تاريخ وساعة الإيداع، وينوه بهامشه وبترتيب ورود كل أمر حجز سبق الإعتبار وهي: 

 .قيده، مع ذكر إسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز"

( أيام أن يقوم بتسليم الشهادة 8محافظ العقاري في غضون ثمانية )كما يفترض على ال
ن لم يفعل يتعرض للمسؤولية التأديبية وفقإلى  أو المحضر القضائيإلى  العقارية ا الدائن الحاجز، وا 

للتشريع المعمول به في هذا الخصوص، مع وجوب أن تتضمن هذه الشهادة جميع القيود والحقوق 
 ق.إ.م.إ. 728ذا أسماء الدائنين وموطنهم، وفقا للمادة المثقلة بالعقار، وك

                                                           
للدراسات  مجلة الأستاذ الباحثختير مسعود، "إجراءات توقيع الحجز التنفيذي على العقارات في التشريع الجزائري"،  -)289(

 .293، ص.2017، جامعة أحمد دارية، أدرار، سبتمبر 8، العدد 1المجلد  القانونية والسياسية،
بن عبو عفيف، إجراءات الحجز التنفيذي على العقار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  -)290(

 .48، ص.2013تخصص القوانين الإجرائية والتنظيم القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
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المتضمن تأسيس السجل العقاري حالة رفض المحافظ  63-76قد بين المرسوم التنفيذي رقم 
العقاري قيد أمر الحجز مؤقتا وذلك في حالة عدم إشهار سند الملكية، في هذه الحالة فإن ه يمنح 

 .(291)منه 4و 107/1يح الإجراء، وهذا ما بينته المادة ( يوم من أجل تصح15لطالب القيد مهلة )

كما تجدر الإشارة أن ه في حالة ما إذا كان دائن آخر يملك سندا تنفيذيا حائزا لقوة الشيء 
المقضي فيه، بعد قيد أمر الحجز فإن ه يمكن أن يتقدم المحضر القضائي وذلك بعد إستصدار أمر 

قيده في المحافظة العقارية مثله مثل باقي الدائنين  على عريضة من طرف رئيس المحكمة يتضمن
الآخرين، وبالتالي يصبح طرفا في التنفيذ من تاريخ التأشير به، بالتالي لا يجوز شطب التأشيرات 

 من ق.إ.م.إ. 727إلا  بصدور أمر مخالف، وفقا للمادة 

 الآثار المترتبة عن قيد أمر الحجز 
يترتب عن قيد أمر الحجز في المحافظة العقارية مجموعة من الآثار، الغرض منها هو 

 حماية الحاجز.   

ستغلاله   تقييد المحجوز عليه في إستعمال العقار وا 
سكن فيه غاية بيعه وله أن يإلى  يبقى المدين المحجوز عليه حائزا للعقار بصفته حارسا له

ار المحجوز عليه غير مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، وهذا وفقا دون أجر، هذا في حالة إذا كان العق
من ق.إ.م.إ، ويراد من ذلك أن المدين المحجوز عليه إذا كان العقار بحوزته كان  2و 730/1للمادة 

 كان يزرعه فإن ه يعد حارسا له بقوة القانون، كما أن ه لا يدفع ثمنأو  يستعمله كأن يقيم في مسكنه
 . (292)يهالإيجار على سكنه ف

أما إذا كان العقار محل الحجز مؤجرا للغير قبل قيد أمر الحجز وكان تاريخه ثابت، فإن ه 
اد وقوع الراسي عليه المز أو  يسري في حق الحاجزين والدائنين المقيدة حقوقهم، إلا  إذا أثبت الدائن

                                                           
، متعلق بتأسيس السجل العقاري، 1976مارس  25مؤرخ في  63-76تنفيذي رقممن مرسوم  4و 107/1انظر المادة  -)291(

 ، معدل ومتمم.1976أفريل  13صادرة في  30ج.ر.ج.ج عدد 
، كلية الحقوق 16العدد  مجلة الإجتهاد القضائي،مخلوف هشام، "آثار التنفيذ على العقار في القانون الجزائري"،  -)292(

 .283، ص.2018ئر، مارس والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزا
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 731ه المادة من المستأجر، فإن ه يمكن طلب فسخ الإيجار وهذا ما تنص عليأو  غش من المدين
 من ق.إ.م.إ.

غير أن  الأجرة المستحقة تلحق بالعقار المحجوز من يوم قيد الحجز، ويعتبر كذلك بمجرد 
التبليغ الرسمي لأمر الحجز، ويصبح المستأجر محجوزا لديه بحجز ما للمدين لدى الغير، بالتالي 

ذا فعل فإن الوفاء لا   .(293)يسري في حق الحاجزيمنع عليه الوفاء بالأجرة لمالك العقار، وا 

وفي حالة ما إذا قام المستأجر بدفع الأجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي فإن  
 .(294)وفاؤه صحيح، ويسأل المدين عن الأجرة بصفته حائزا لها

ذا كان العقار المؤجر موجودا وقت قيد أمر الحجز وليس له تاريخ ثابت فإن ه لا يكون نافذا  وا 
ينطبق بالنسبة لعقود الإيجار التي يبرمها المدين المحجوز عليه الأمر في حق الدائن الحاجز، ونفس 

 .(295)بعد قيد أمر الحجز

ان وق العينية العقارية متى كالحقأو  ومع ذلك يجوز للمدين المحجوز عليه تأجير العقارات
ذلك من شأنه أن يزيد من إيرادات العقار وعدم الإضرار بمصلحة أطراف الحجز، وذلك بإستصدار 

، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بعقود الإيجار (296)أمر على عريضة من الجهة القضائية المختصة
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  (297)74-75 رقم أمرمن  17الواجبة الشهر عملا بالمادة 

 وتأسيس السجل العقاري.

  

                                                           
 .69بن عبو عفيف، مرجع سابق، ص. -)293(
 .32قروي محمد الصالح، قادري سهام، مرجع سابق، ص. -)294(
 .285مخلوف هشام، مرجع سابق، ص. -)295(
 .28جعودي فرحات، سليماني سالم، مرجع سابق، ص. -)296(
يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس ، 1975نوفمبر  12مؤرخ في  74-75من أمر رقم  17المادة انظر  -)297(

 .1975نوفمبر  18، صادرة في 92السجل العقاري، ج.ر.ج.ج عدد
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 منع المحجوز عليه من التصرف في العقار 
 الكفيل العيني منأو  الحائزأو  من أهم آثار وضع العقار تحت يد القضاء هو منع المدين

لا  وقع هذا التصرف تحت أو  التصرف فيه، إما بنقل ملكيته، لقابلية اإنشاء حقوق عينية عليه وا 
 من ق.إ.م.إ. 735/1للإبطال وهذا ما وضحته المادة 

المحجوز عليه القيام بكل التصرفات الناقلة للملكية مثل البيع والهبة  على يمنعنتيجة لذلك 
والمقايضة، وحتى ترتيب تأمينات عينية مثل حق الإنتفاع والإرتفاق، وكما يمنع عليه ترتيب حقوق 

لأن ه من شأن هذه التصرفات الإنقاص من قيمة العقار كذلك إبعاد  ،(298)عينية تبعية مثل الرهن
كانوا  اءحاجزون المشاركون في الحجز، سو الراغبين في شراءه، ويستفيد من بطلان هذه التصرفات ال

 .(299)أصحاب حقوق عينية تبعيةأو  دائنين عاديين

هو بطلان نسبي يتمسك  من ق.إ.م.إ 735/1وعليه فإن  البطلان المنصوص عليه في المادة 
به فقط من وضع لحمايته فلا يحق للمشتري مثلا أن يتذرع به وعليه فإن  هذا المنع يستفيد منه أكثر 

 .(300)الدائن العادي لأن ه لا يملك حق التتبع كالدائن المرتهن

كذلك الشأن بالنسبة لأصحاب حقوق الإمتياز المقيدة حقوقهم قبل تسجيل أمر الحجز، والذين 
 .(301)بإستطاعتهم أن يتمسكوا بعدم نفاذ تصرفات المحجوز عليهالأمر يسجلوا هذا  لم

غير أن ه في حالة إيداع مبلغ يكفي للوفاء بأصل الدين والمصاريف والفوائد للدائنين المقيدين 
والحاجزين من طرف من تلقى هذا الحق قبل اليوم المحدد لجلسة المزايدة، فإنه يجوز نفاذ التصرفات 

من  736اقلة للملكية، وكذا ترتيب حقوق عينية على العقار المحجوز عليه، وهذا طبقا للمادة الن
 ق.إ.م.إ.

                                                           
 .299ختير مسعود، مرجع سابق، ص. -)298(
 .31قروي محمد الصالح، قادري سهام، مرجع سابق، ص. -)299(
 .299ختير مسعود، مرجع سابق، ص. -)300(
 .31قروي محمد الصالح، قادري سهام، مرجع سابق، ص. -)301(
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 إلحاق الثمار بالعقار المحجوز 
يقصد بثمار العقار المحجوز كل ما ينتجه بفعل الطبيعة مثل المحاصيل الزراعية، وكذلك 

الثمار المدنية مثل بدل الإيجار والأرباح على أو  من دخل نقدي وهو ما يسمى بالإيرادات ينتجهما 
ويتم إلحاق الثمار والإيرادات بالعقار المحجوز من تاريخ قيد ، (302)المشروعات التجارية والصناعية

بالتالي فالثمار ، و ق.إ.م.إ 732أمر الحجز بالمحافظة العقارية وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة 
الأصل منقول، لأنها تعد محجوزة بقوة القانون تبعا لحجز العقار دون تأخذ حكم العقار رغم أنها في 

 .(303)أن تتخذ في شأنها إجراءات حجز مستقلة

لا شك أن الحكمة من إلحاق الثمار بالعقار المحجوز من شانه الحفاظ على مصلحة الدائن 
مكن حتى ر وقت مكبأإلى  الحاجز من المشاكل التي قد يثيرها المدين بقصد عرقلة البيع وتأخيره

 .(304)يتسنى له جني الثمار خلال هذه الفترة

أما بالنسبة للتصرفات الصادرة من طرف المدين على الثمار، فالقاعدة أن كل تصرف في 
الثمار قبل قيد أمر الحجز هو تصرف صحيح ونافذ في حق الدائن، وعليه فبيع المحصول قبل جنيه 

، شرط أن لا يكون هناك تدليس من (305)تصرف صحيح إذا كان له تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز
لا تعرض للعقوبات أو  ن الذي يتسبب في إختلاس الثمارطرف المدي الإيرادات الملحقة بالعقار، وا 

تضاء، التعويضات المدنية عند الإقإلى  المقررة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، إضافة
 من ق.إ.م.إ. 733وهذا طبقا للمادة 

ع الثمار الملحقة بالعقار دون إتخاذ إلا أن المشرع الجزائري أجاز للمدين المحجوز عليه بي
ن ذلك رفع قيمة أعمال الإدارة الحسنة، ومتى كان من شأإجراءات ودون مزايدة متى كان ذلك من 

شرط أن يقوم بإيداع الثمن بأمانة ضبط المحكمة، وحفاظا على مصلحة الدائن فإنه يمكن  العقار
إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة يطلب فيها الدائن الترخيص له بحصاد المحاصيل 

                                                           
 .28جعودي فرحات، سليماني سالم، مرجع سابق، ص. -)302(
 .286مخلوف هشام، مرجع سابق، ص. -)303(
 .266محمود السيد عمر التحيوى، مرجع سابق، ص. -)304(
 .73بن عبو عفيف، مرجع سابق، ص. -)305(
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 بأية طريقة أخرى على أن يقومأو  الزراعية وجني الثمار وبيعها بالمزاد العلني عن طريق وسيط
 من ق.إ.م.إ. 3و 732/2منها بأمانة ضبط المحكمة وهذا ما أجازته المادة بإيداع ث

 الفرع الثالث
 الحجز على العقارات غير المشهرة

تشكل العقارات غير المشهرة أكبر وعاء عقاري لذلك ومن أجل ضمان حقوق الدائنين الذين 
ز على يذية، وهي الحجبيدهم سند تنفيذي قام المشرع الجزائري بإستحداث نوع من الحجوز التنف

 من ق.إ.م.إ. 771إلى  766العقارات غير المشهرة، من خلال المواد من 

حصر المشرع ذلك في نوع معين من العقارات، وبنوع خاص من الإجراءات وهذا ما سنراه 
 ، ثم الطابع الخاص لإجراءات)أولا(خلال هذا الفرع ببيان العقارات غير المشهرة المعنية بالحجز 

 .)ثانيا(على العقارات غير المشهرة  الحجز

 أولا: العقارات غير المشهرة المعنية بالحجز
الأصل أنه يتم الحجز على العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة، لكن هناك عقارات يتم 
 الحجز عليها بالرغم من عدم إشهارها وهي العقارات ذات مقرر إداري، والعقود العرفية الثابتة التاريخ.

 العقارات ذات مقرر إداري 
موجب عمراني( بو صناعي  فلاحي، تتصرف الإدارة في العقارات على تنوع طبيعتها )عقار

مقررات إدارية وذلك بمنح ترخيصات لصالح مستثمرين فلاحيين، صناعيين، سياحيين بغرض 
 .(306)الإستفادة بتلك القطع الأرضية

يمانا من المشرع بأن هذه العقود تشكلكن هذه العقود لم يتم شهرها بالمحافظة العقار  ل ية، وا 
 .(307)إثبات لتعامل صحيح تم بين الإدارة والمواطن فقد سمح بالحجز على هذه العقارات

                                                           
 .62بريخ نصيرة، بومرطيط سارة، مرجع سابق، ص. -)306(
بوفرمة كريمة، الحجز على العقارات غير المشهرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الأساسي  -)307(

 .33، ص.2018الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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 العقارات ذات عقود عرفية ثابتة التاريخ 
بواسطة كاتب من أجل إثبات أو  العقد العرفي هو المحرر الذي يعده الأطراف فيما بينهم

 .(308)الضابط العمومي المختصإلى  التوقيع عليه من طرفهم دون اللجوءتصرف قانوني، ويتم 

من ق.إ.م.إ نجد أنها تجيز الحجز على العقار إذا كان له عقد  766بالرجوع لنص المادة 
عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني، وبالرجوع لأحكام القانون المدني نجدها نصت على 

في عقد  من يوم تسجيله، ثبوت مضمونه العقد العرفي ثابت التاريخ وهي: الحالات التي يكون فيها
آخر حرره موظف عام، ويوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص، ومن يوم وفاة أحد اللذين 

 .    من ق.م.ج 328ا نصت عليه المادة إمضاء على العقد وهذا مأو  لهم خط

قود تية التاريخ في العقد العرفي متعلق بتلك العغير أن ه لابد من التأكيد على أن شرط ثبو 
، وهذا التاريخ هو بمثابة تاريخ فرض الرسمية كركن لنقل الملكية 1971-01-01المحررة قبل تاريخ 

 .(309)العقارية تحت طائلة بطلان التصرف

 ثانيا: الطابع الخاص لإجراءات الحجز على العقارات غير المشهرة
نفس الإجراءات التي تخضع لها إلى  العقارات غير المشهرةتتبع إجراءات الحجز على 

العقارات المشهرة، إلا أن ه هناك بعض الإختلافات البسيطة، لذا نحاول التطرق إليها من خلال 
 المقارنة بينهما. 

 أوجه التشابه 
وما  668فيما يخص التبليغ الرسمي فإن ه يخضع لنفس الأحكام المنصوص عليها في المادة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يليها

                                                           
 .62مرطيط سارة، مرجع سابق ص.بريخ نصيرة، بو  -)308(
 .35بوفرمة كريمة، مرجع سابق، ص. -)309(
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فيما يخص إجراءات حجز الثمار وعدم نفاذ تصرفات المدين فإن هما تخضعان لنفس أحكام 
أما بالنسبة لإجراءات البيع في المزاد العلني لها نفس الأحكام ، و (310)أعلاه 733إلى  731المواد من 

 .(311)761إلى  737أيضا وتطبق عليها أحكام المواد من 

 أوجه الإختلاف 
يقيد أمر الحجز على العقارات المشهرة في المحافظة العقارية التي يقع في دائرة إختصاصها 
العقار المحجوز، بينما يتم تقييد العقارات غير المشهرة على مستوى أمانة ضبط المحكمة التي يوجد 

 .(312)في دائرة إختصاصها العقار المحجوز

ترفق قائمة شروط البيع بالنسبة للعقارات المشهرة بمستخرج من عقد الملكية، أم ا في العقارات 
، والعقد العرفي (313)غير المشهرة فيتم إرفاقها بمستخرج من المقرر الإداري للعقار المحجوز عليه

بدلا  ،يرفق مع طلب أمر الحجز في العقارات المشهرة بمستخرج من سند الملكية، و 1971قبل سنة 
 .(314)المقرر الإداريأو  من السند العرفي

أما بالنسبة لإجراءات الشهر برسو المزاد العلني وآثاره فيكون في المحافظة العقارية الواقعة 
 774، وفقا للمادة (315)في دائرة إختصاصها موقع العقار، دون الأخذ بعين الإعتبار أصل الملكية

 من ق.إ.م.إ.

راءات واحدة في جهة واحدة، عدم إمتلاك العقارات غير المشهرة يرجع السبب لعدم إتباع إج
، لذلك قام المشرع الجزائري فهو غير معروف لدى مصالح أملاك الدولةلسند الملكية، بالتالي 

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  769المادة انظر  -)310(
، تم لإطلاع https://universitylifestyle.netالحجز على العقارات غير المشهرة المتوفرة على الموقع الإلكتروني:  -)311(

 .21:20، على الساعة 2020جويلية  10عليه في 
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم  768المادة انظر  -)312(
، مرجع https://universitylifestyle.netالحجز على العقارات غير المشهرة المتوفرة على الموقع الإلكتروني:  -)313(

 سابق.
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  766/2المادة انظر  -)314(
 .471بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق، ص. -)315(

https://universitylifestyle.net/
https://universitylifestyle.net/
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من ق.إ.م.إ، لكي تتم عملية التعرف على هذا العقارات أمام القضاء،  768بإستحداث نص المادة 
بح لدى المالك حكم رسو المزاد وبواسطته يمكن لمصالح المحافظة وبعد بيعه بالمزاد العلني يص

 العقارية التعرف على العقار، والقيام بشهره.

 المطلب الثاني
 عليه بيع العقار المحجوز

هذه المرحلة لا بد من إتباع إلى  يرجع الهدف من الحجز على العقار هو بيعه، وللوصول 
إجراءات وضعها القانون، بدءا من إعداد العقار للبيع وبعد الإعتراضات المقدمة بشأن ذلك، يتم بيعه 
بالمزايدة العلنية بإعتمادها على أكبر عطاء والذي يصدر بشأنه حكم رسو المزاد الذي يتضمن جميع 

 ا على ذلك عدة أثار في مواجهة الأطراف. الإجراءات التي مر بها التنفيذ على العقار، مرتب

ا ف الشخص الراسي عليه المزاد بإلتزاماته، مرغم تمام إجراءات البيع ورسو المزاد، فقد يتخل   
، وقد يعاد البيع على عارض زيادة السدس، وفقا لإجراءات تهإعادة بيع العقار على ذمإلى  يؤدي

م، ج عن بيع العقار توزع على الدائنين إستفاءا لحقوقهحصيلة ما ينت فإن   مزايدة جديدة، وفي الأخير
نظرا لأهمية هذه الإجراءات سنتعرض لدراستها بدءا من إعداد العقار للبيع والإعتراض على قائمة 

ع العقار ، أخيرا إعادة بي)الفرع الثاني(، ثم إجراءات البيع بالمزاد العلني رع الأول(ف)الشروط البيع 
 . )الفرع الثالث(وتوزيع حصيلته 

 الفرع الأول
 إعداد العقار للبيع والإعتراض على قائمة شروط البيع

مر الحجز العقاري بمصلحة الشهر العقاري، تأتي مرحلة الإعداد لبيع العقار والتي أبعد قيد  
تتضمن مجموعة من الإجراءات الغرض منها تهيئة العقار للبيع، ولكن قد تتخلل هذه الإجراءات 

ات وغالبا ما تكون على شكل إعتراضات، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا قمن المعي مجموعة
 . )ثانيا(، ثم الإعتراض على قائمة شروط البيع )أولا(الفرع بدءا من إعداد العقار للبيع 

  



 الطابع الإجرائي للنظام التنفيذ بالمحضر القضائي                               الفصل الثاني

 

117 
 

 أولا: إعداد العقار للبيع 
انات التي وكل البيتبدأ مرحلة إعداد العقار للبيع بتحرير قائمة تحتوي كافة شروط البيع  

تضمن التعرف على العقار مع ضرورة إيداع القائمة بأمانة ضبط المحكمة، أخيرا لا بد من تبليغ 
ضيح ، لذا سنأتي لتو يهاهذه القائمة لذوي الشأن ولكافة الناس حتى يتمكن كل شخص الإطلاع عل

 ذلك كما يلي:

 إعداد قائمة شروط البيع  
ين المحضرين القضائي المحاضر التي يعدهامن  قضائيعقد غير تعد قائمة شروط البيع 

 عريف الكامل والدقيقالتإلى  المرتبطة بالتنفيذ الجبري على العقار، وتتضمن كافة البيانات التي تهدف
 . (316)المطلوب بيعه للعقار

من ق.إ.م.إ. نجدها ألزمت المحضر القضائي بإعداد قائمة  2و737/1بالرجوع لنص المادة  
يداعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها العقار المحجوز، وذلك شروط  البيع وا 

يوما عن تبليغ المحجوز عليه بأمر الحجز ولم يتقدم للوفاء، وفي حالة تعدد  30في حالة مرور 
 ةالحقوق العينية العقارية المحجوزة، تودع قائمة شروط البيع في أمانة ضبط المحكمأو  العقارات

، من خلال المادة السابقة نجد أن المشرع الجزائري حدد (317)التي يوجد فيها أحد هذه العقارات
مكان إيداعها وهو بأمانة ضبط المحكمة التي يقع  ف بإعداد قائمة شروط البيع، وبينالشخص المكل

 بدائرة إختصاصها العقار المحجوز. 

حد من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز، أما بالنسبة لميعاد الإيداع فقد حدد بمدة شهر وا 
 يوم.  30حالة تجاوز مدة  في رتب أي جزاءالملاحظ أن المشرع الجزائري لم يو 

 90وعلى خلاف ما سار عليه المشرع المصري الذي يوجب إيداع قائمة شروط البيع خلال  
عتباره تسجيل ا يوما من تاريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكية وخلف جزاءا على ذلك وهو سقوط لتنبيه وا 

                                                           
 .293حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص. -)316(
 مرجع سابق. ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،09-08من قانون رقم  2و737/1المادة انظر  -)317(
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، على خلاف ما جاء به المشرع الفرنسي الذي حدد ميعاد إيداع قائمة شروط البيع (318)كأنه لم يكن
لا سقط الحجز 40بمدة   . (319)يوما وا 

كما تضمنت الفقرة الثالثة من المادة أعلاه كل البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر ضمن  
المشرع الجزائري نص صراحة على الجزاء  البيانات لا بد من ذكرها لأن  قائمة شروط البيع وهذه 

المترتب عن تخلفها، وهي القابلية للإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال مدة أقصاها جلسة 
لا   سقط الحق في ذلك، وفي حال تمسك صاحب المصلحة بإبطال القائمة وبالفعل  الإعتراضات، وا 

 .(320)من نفس المادة 6و5دد على نفقة المحضر القضائي، وهذا ما وضحته الفقرة حتها إلغاءها فإن   تم  

كان المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم لم ينص على المستندات  
الواجب إرفاقها مع القائمة، لكنه تدارك ذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في المادة 

 .م.إ وهي: من ق.إ 738

 ،نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز عليه" -
  ،الكفيل العيني إن وجدأو  الحائزأو  نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه   -
  ،تاريخ الحجزإلى  شهادة عقارية تتضمن القيود الموجودة على العقار والتي حصلت -
 . "مستخرج جدول الضريبة العقارية -

يرجع الهدف من إرفاق هذه المستندات هو تأكيد إثبات ذات البيانات التي وردت في قائمة 
شروط البيع، ولكل ورقة من هذه الأوراق هدف مثلا: الشهادة العقارية تحدد لنا الدائنين الذين يجب 

لثمن ا إشراكهم في إجراءات البيع وتعيين ديونهم، بينما مستخرج جدول الضريبة العقارية يحدد لنا
 . (321)الأساسي للعقار

                                                           
 .112، ص.1992السندات التنفيذية، د.ط. دار الفكر الجامعي، مصر، المنشاوي عبد الحميد،  -)318(

(319)- Marc Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 3éme Edition, litec, Paris, 

1993, p.325. 
 ية، مرجع سابق. ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدار 09-08من قانون رقم  6و 5، 737/3المادة انظر  -)320(
 .39جعودي فرحات، سليماني سالم، مرجع سابق، ص. -)321(
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يثبت إيداع قائمة شروط البيع ومرفقاتها بموجب محضر يحرر لدى أمانة ضبط محكمة  
ير على هذا المحضر، ويحدد فيه جلسة للإعتراضات، وجلسة شالتنفيذ، فيقوم رئيس المحكمة بالتأ

 م.إ.من ق.إ. 737/4لاحقة للبيع مع بيان تاريخ وساعة إنعقادهما، وفقا للمادة 

 التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع  
المحضر القضائي بعد إيداع قائمة شروط البيع في أمانة ضبط  على وجب المشرع الجزائريي

ني العقاري الحق العيأو  المحكمة تبليغ كل من المدين المحجوز عليه، الكفيل العيني والحائز للعقار
 قرض ثمنهمأو  مشاعا، الدائنين المقيدين، بائع العقارالمالكين على الشيوع إذا كان العقار و إن وجد، 

( يوما الموالية لإيداع قائمة شروط 15المقايض إن وجد، وذلك خلال أجل )أو  الشريك المقاسمأو 
لمتوفى بصفة ورثة اإلى  عملية التبليغ توجه ه في حالة وفاة أحد هؤلاء الأشخاص، فإن  البيع، غير أن  

ن لم يكن لهم موطن معروف فيتم ذلك في جماعية دون حاجة لذكر أس مائهم وذلك في موطنهم، وا 
 ق.إ.م.إ.من  740موطن المتوفى، وهذا ما نصت عليه المادة 

( يوما، فالمشرع لم ينص على الجزاء 15غ القائمة وهو )يلبالميعاد المحدد لتإلى  بالعودة 
 يترتب أي ه لايذهب شراح القانون أن  المترتب في حال عدم تبليغ القائمة في الميعاد المحدد، لذلك 

ما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من وجب تبليغه بطلان على ذلك، إن  
 .(322)في الميعاد

إلى  لزمما يستلم يكتفي المشرع بالإعلان الخاص للأشخاص المذكورين في المادة أعلاه، إن   
الإيداع، وذلك عن طريق وسيلة أخرى تتمثل في الإعلان جانب ذلك إعلام كافة الناس عن هذا 

خر تبليغ رسمي آم التي تلي ا( أي08العام بالنشر والتعليق لمستخرج قائمة شروط البيع وذلك خلال )
بإيداع القائمة على أن ترفق صورة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ حتى يتمكن كل 

 ق.إ.م.إ.من  748فقا للمادة شخص من الإطلاع على هذه القائمة، و 

                                                           
عزوق صونية، عبد الحق كهينة، بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  -)322(

 .16، ص.2017قانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 ثانيا: الإعتراض على قائمة شروط البيع 
بطلان و أ الشكل الإجرائي الذي وضعه المشرع لتعديل شروط البيعأو  يعد الإعتراض الوسيلة 

 المضمون، ولأهمية هذا الإعتراض لا بد من دراسة فيأو  إجراءات التنفيذ لعيب سواء يتعلق بالشكل
 الإجرائي والموضوعي معا.  هجانبي

 النظام الإجرائي للإعتراض  
حدد المشرع الجزائري الوسيلة القانونية التي يرفع بها الإعتراض على قائمة شروط البيع، 

، من ق.إ.م.إ 740وهي بموجب عريضة مكتوبة وموقعة يتقدم بها الأشخاص المذكورين في المادة 
لا سقط 03وحدد ميعاد تقديم الإعتراض بمدة ثلاثة ) ( أيام على الأقل قبل جلسة الإعتراضات وا 

الحق في التمسك بها، ويتم تسجيل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، 
 .(323)فتعقد جلسة الإعتراضات بحضور المعترض والحائز والمحضر القضائي

إذا رأى رئيس المحكمة أنها إعتراضات مؤسسة فيستجيب لها ويفصل  بعد تقديم الإعتراضات 
م بأمر غير قابل لأي طعن وفي حال لم تقدم أي إعتراضات يؤشر ا( أي08فيها في أجل أقصاه )

 .(324)أمين الضبط بذلك في سجل خاص به بالتالي يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني

را على هؤلاء الأشخاص المذكورين فقط، بل يشمل الإعتراض ليس مقتص تجدر الإشارة أن   
  .(325)كذلك الغير الذي له مصلحة في ذلك كأصحاب الحقوق العينية الأصلية والحقوق الشخصية

 النظام الموضوعي للإعتراض  
اصة يضع نصوص خ لم يعطي المشرع الحق في الإعتراض على قائمة شروط البيع، لكنه

 به، ويكون موضوع الإعتراض على الصور الآتية:

  

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم  2و742/1 ةالمادانظر  -)323(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم  4و742/3المادة انظر  -)324(
 .53قروي محمد الصالح، قادري سهام، ص. -)325(
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 الملاحظات  
ات، والمقصود من هذه الأخيرة الطلبات ظقد يكون موضوع الإعتراض يتعلق بتقديم ملاح

حذف الشروط في القائمة مثال ذلك طلب حذف شرط مخالف للنظام العام كالشرط إلى  التي ترمي
ما قد تكون بغرض إضافة بعض الشروط كالطلب الذي يبديه مستأجر الذي يتضمن فوائد ربوية، ك

حقه حتى لا ينازعه مشتري العقار محل إلى  الإرتفاق للإشارةأو  حق الإنتفاع بصاحأو  العقار
 .(326)التنفيذ

اصه إنقأو  تعديل شروط البيع كطلب زيادة الثمن الأساسيإلى  اتظكما قد تهدف الملاح 
بعين  أنه لم يؤخذأو  كأن يكون غير مطابق مع سعره الحقيقي في السوق،مع تبيان مبررات ذلك 

 .(327)الإعتبار مبلغ المنشآت التي فوقه

 بطلان إجراءات التنفيذ  
موضوعي، ومن أمثلة أو  لعيب شكلي راضات على شكل طريق للبطلان سواءترد الإعت

نفيذ أكثر من إجراءات التأو  إجراءالعيوب التي تتناول الناحية الشكلية في الإجراءات نجد بطلان 
البيانات  بطلان إيداع قائمة شروط البيع لعدم إشتمالها علىأو  كبطلان التنبيه بنزع الملكية لعيب فيه،

 . (328)بطلان التنفيذ لعدم إنذار الحائزأو  المطلوبة،

ق في الحومن أمثلة العيوب التي تتناولها الناحية الموضوعية في الإجراءات كعدم توفر  
أحد الدائنين و أ عدم توفر أهلية الحائز،أو  التنفيذ الجبري في حال لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي،

 .(329)عدم توفر الصفةأو  المشتركين في الحجز،

  

                                                           
 .118المنشاوي عبد الحميد، مرجع سابق، ص. -)326(
 . 61حاج جلول الهواري، مرجع سابق، ص. -)327(
 .25عزوق صونية، عبد الحق كهينة، مرجع سابق، ص. -)328(
 .173، ص.2018منشورات الجامعة الإفتراضية السورية، سوريا،  ط،مكناس جمال الدين، أصول التنفيذ، د. -)329(
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 الطلبات المتعلقة بالتنفيذ  
 يشمل الإعتراض الذي يأتي على شكل طلبات متعلقة بالتنفيذ الحالات الآتية: 

وقف التنفيذ على عدة عقارات في آن واحد، فإنه يجوز لكل من المدين إلى  تهدف الطلبات التي -
أكثر من و أ الكفيل العيني إن وجد، أن يطلب وقف التنفيذ على العقارأو  الحائزأو  المحجوز عليه

ستعجالية بشرط ثبوت أن قيمة إحدى هذه العقارات كافية ا العقارات المحجوزة وذلك عن طريق دعوى
فيذ تلك الإستعجالي القاضي بوقف التنالأمر ء بجميع الديون، بالتالي يحدد رئيس المحكمة في للوفا

العقارات محل التوقيف المؤقت للبيع، لكن في حال لم يكفي الثمن الناتج عن البيع للوفاء بالديون 
 743ا للمادة قه يجوز لكل دائن حتى بعد رسو المزاد الإستمرار في بيع هذه العقارات، وفكاملة، فإن  

 من ق.إ.م.إ.
عجال تأجيل البيع، فإنه يجوز للمدين أن يطلب بطريق الاستإلى  أما بالنسبة للطلبات التي تهدف -

تأجيل إجراءات بيع العقار المنفذ عليه شرط أن يثبت أن الإيرادات السنوية للعقار بالنسبة لسنة واحدة 
لذي بيع يتعين على رئيس المحكمة تحديد الأجل ابتأجيل الالأمر تكفي للوفاء بجميع الديون، وعند 

تستأنف فيه إجراءات البيع في حال عدم الوفاء، مراعيا في تحديد هذا الأجل المدة اللازمة للمدين 
 .(330)للوفاء، وفي كل الأحوال يجب أن لا تتجاوز مدة سنة واحدة

لدائن المعني القيام بإنذار انه يتعين على المحضر القضائي إأما بالنسبة لرفع دعوى الفسخ، ف
رفع لى إ هم في حالة ما لم يبادرواالشريك المقاسم أن  أو  أحد المقايضين به،أو  سواء كان بائع العقار

ريق لم يقدم طلب بإعادة البيع عن طأو  عدم دفع الفارق فيه،أو  دعوى الفسخ لعدم دفع ثمن العقار،
حقهم في  يام على الأقل قبل جلسة الإعتراضات فإن  ( أ03)هوالمزاد العلني خلال الأجل المحدد و 

بإعادة البيع في الأجل المحدد، فالمحضر أو  ذلك يسقط، أما في حالة ما قدم الطلب بفسخ البيع
ير بذلك، على هامش قائمة شروط البيع، فتتوقف إجراءات الحجز لحين الفصل أشالقضائي يقوم بالت

 .(331)في الدعوى من طرف قاضي الموضوع

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع نفسه.09-08قانون رقم من  744المادة انظر  -)330(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  745المادة انظر  -)331(
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 الفرع الثاني
 إجراءات البيع بالمزاد العلني

 ،بعد إنتهاء مرحلة الإعداد لبيع العقار، تبدأ مرحلة بيعه بالمزاد العلني بسلسلة من الإجراءات 
أولها تحديد زمان ومكان جلسة البيع مع وجوب الإعلان عنها، لتبدأ بعدها المزايدة التي تنتهي برسو 

 .المزاد على الشخص الذي قدم أعلى عرض

والذي يقتضي شهره بالمحافظة  ،حكم رسو المزاديسمى حكما  هذا الشخص يصدر بشأن
، )أولا(نها دراسة تحديد جلسة البيع والإعلان عالعقارية ليرتب آثاره، لذلك إرتأينا لتقسيم هذا الفرع ل

 . )ثالثا(، حكم رسو المزاد والآثار المترتبة عنه )ثانيا(إجراءات المزايدة 

 ا هأولا: تحديد جلسة البيع والإعلان عن
تتم جلسة البيع في الزمان والمكان المحدد لها، مع ضرورة إعلان الجلسة من قبل المحضر  

 ، وهو ما سنوضحه كما يلي:الشأن وكذا إعلانها لكافة الناسالقضائي لأصحاب 

 تحديد جلسة البيع  
يتم تحديد جلسة البيع في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي عند إيداع قائمة شروط 

راضات عتقدم الإتلم البيع، ولكن هذا التحديد هو إحتمالي لأنه يتوقف على عدم تقديم إعتراضات، فإذا 
، (332)بينما إذا قدمت فإن التاريخ المقدم لجلسة البيع يسقط ،قائما بقىالمحدد للجلسة ي فإن التاريخ

أي طرف في الحجز بطلب لرئيس المحكمة المختص، أو  وفي هذه الحالة يتقدم المحضر القضائي
والذي يصدر أمر على عريضة بتحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، وذلك بعد التحقق 

 .(333)تم الفصل في جميع الإعتراضات المقدمةأنه 

  

                                                           
 . 503صقر نبيل، مرجع سابق، ص. -)332(
عقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، حسيان رضا، الحجز التنفيذي على العقار والحقوق العينية ال -)333(

 .122ص. ،2013تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
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 الإعلان عن جلسة البيع  
بعد تحديد تاريخ ومكان البيع لا بد أن يتم الإعلان عن جلسة البيع، وذلك بالإعلان الخاص 

 لذوي الشأن، وكذا الإعلان العام للجمهور. 

 الإعلان الخاص لجلسة البيع  
 747يقوم المحضر القضائي بإخطار أطراف الحجز بحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 

"يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه من ق.إ.م.إ على أنه: 
( 08والحائز والكفيل العيني إن وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية )

 .قبل الجلسة على الأقل"أيام 

( أيام على 10هذا على خلاف ما ورد في قانون الإجراءات المدنية القديم الذي وضع أجل )
"... بعد إعلانهم التي تنص على أنه:  من ق.إ.م 390، طبقا لنص المادة (334)الأقل قبل المزايدة

أعلاه أن المشرع لم يرتب  747/3يلاحظ من خلال المادة ، و بميعاد عشرة أيام على الأقل ..."
البطلان على عدم إخطار الأشخاص من طرف المحضر القضائي، وعليه فإن السلطة التقديرية في 

 ي.ذلك تعود للقاض

 الإعلان العام لجلسة البيع  
ار ذوي الشأن بيوم البيع ومكانه، يتم الإعلان عن البيع للجمهور، أي الراغبين في طبعد إخ

لى سعر عأإلى  شتراك في المزايدة فيقع التنافس ليصل العقارعند الإ الشراء لكي يزيد عددهم
 .(335)للبيع

حدد المشرع الجزائري ميعاد الإعلان، وراعى أن لا تطول الفترة بين الإعلان والبيع، فينسى  
 .(336)الناس ميعاد البيع، وأن لا تكون قصيرة فلا يتمكن من أراد الدخول للمزايدة من الإستعداد لها

                                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5ط.، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، سنينمحمد ح -)334(

 .216، ص.2006
 .42، عبد الحق كهينة، مرجع سابق، ص.عزوق صونية -)335(
 .204الأنصاري حسن النيداني، مرجع سابق، ص. -)336(
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( يوما قبل جلسة المزايدة على الأكثر، 30وبذلك على المحضر القضائي في أجل ثلاثون ) 
ي البيع من مضمون السند التنفيذ قائمة شروط ( يوما على الأقل بتحرير مستخرج عن20وعشرين )

وقائمة شروط البيع، مع توقيعه من طرفه، ويقوم بنشر الإعلان عن البيع على نفقة طالب التنفيذ، 
ضمن هذا المستخرج المراد إعلانه فضلا عن البيانات المعتادة، على البيانات التي حددتها المادة ويت

 من ق.إ.م.إ وهي:  749

إسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد  -
  ،وموطني كل منهم

  ،تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع -
 ،الحق العيني العقاري و/أو الأساسي لكل جزء من العقار الثمن -
  ،تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني -
 أي مكان أخر للبيع. أو  يجري فيها البيعالتي  المحكمة تعيين -

 من ق.إ.م.إ، وهي:  750أما بالنسبة للأمكنة التي يتم فيها التعليق والنشر فقد حددتها المادة 

 ي،مبانأو  اعقار من العقارات المحجوزة أرضمدخل كل أو  في باب -
 ،حجوزمأكثر حسب أهمية العقار الأو  جريدة يومية وطنيةفي  -
 ،لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع في -
 الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار،في لوحة الإعلانات بقباضة  -
 في الساحات والأماكن العمومية، -
 ،يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد ممكن من المزايدينوفي أي مكان أخر  -

تأشيرة الموظف المؤهل على هامش أو  يثبت نشر وتعليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة،
 الإعلان المنشور ويرفع مع ملف التنفيذ".

أما بالنسبة لمدى جواز الطعن في الإعلان في حال تخلف أحد الشروط المحددة قانونا، فإن  
 الدائن الحاجز والدائنين من ومع ذلك يجوز لكل ،لم يقم بوضع نص صريح عن البطلانالمشرع 



 الطابع الإجرائي للنظام التنفيذ بالمحضر القضائي                               الفصل الثاني

 

126 
 

 بالكفيل العيني إن وجد التقدم بطلأو  المتدخلين في الحجز، والمدين المحجوز عليه، وكذا الحائز
رئيس المحكمة المختص بموجب عريضة لإلغاء إجراءات النشر والتعليق قبل الجلسة المحددة إلى 
ذا تقدم الطلب في الآجال المحددة فإن رئيس المحكمة يفصل 03بثلاثة ) للبيع ( أيام على الأقل، وا 

فيه بأمر غير قابل لأي طعن، وذلك في جلسة البيع وقبل إفتتاح البيع، وفي حال ما قرر إلغاء 
 قجلسة لاحقة مع إعادة الإجراءات على عاتإلى  إجراءات النشر والتعليق فإنه يتم تأجيل البيع

المحضر القضائي لأنه هو المتسبب في ذلك، في حين إذا تم رفض طلب الإلغاء فتفتح جلسة البيع 
 .(337)فورا

 ثانيا: إجراءات المزايدة 
لغرض ن لهذا االقاضي الذي يعي  أو  تجرى المزايدة في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة 

اليوم والساعة المحددين لذلك بحضور بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع في 
مين الضبط والدائنين المقيدين والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، أالمحضر القضائي و 

( أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، كما يجب أن يحضر عدد من 08ذلك بعد إخبارهم بثمانية )
 .(338)المزايدين الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص

، ه لذلكقاضي ينتدبأو  المحكمة رئيسحدد تفتح جلسة البيع تحت إشراف وفي التاريخ الم 
غياب أطراف الحجز، ومدى إتمام أو  بإفتتاح المزاد العلني من حضورالأمر حيث يتأكد قبل 

علان البيع بالتأكد من إتمام  إجراءات التبليغ الرسمي للأشخاص اللذين يوجب القانون إنذارهم وا 
إجراءات النشر والتعليق، كما يفصل في طلبات إلغاءها إذا ما سبق تقديمها، كما يتأكد من مدى 

ات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر توافر النصاب من المزادين، ويقوم بتحديد مصاريف إجراء
 .(339)القضائي

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  751المادة انظر  -)337(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم  375/1المادة انظر  -)338(
 .135حسيان رضا، مرجع سابق، ص. -)339(
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كما ينبغي على الشخص المشارك في المزايدة أن لا يكون من الممنوعين من شراء العقار،  
المزاد العلني المدين والقضاة الذين نظروا في القضية، وكذا المحضرون إلى  فلا يجوز أن يتقدم

بالتنفيذ، أمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات، المحامون القضائيون، ومحافظوا البيع المعنيون 
لا كأو  الممثلون للأطراف، وكذلك الوكلاء الذين باشروا الإجراءات باسم المدين ان بواسطة غيرهم، وا 

 .(340)البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال

، وعليه إذا (341)العلنينفس المادة في فقرتها الثانية، للدائن المشاركة في المزاد  زيجكما ت 
المبيع، حينها  إعفاءه من دفع الثمن رسا عليه المزاد وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران

 .(342)للبيعيقرر إعتبار دينه ثمن 

أما حائز العقار المحجوز فيجوز له دخول المزايدة شرط أن لا يعرض ثمن أقل من الباقي  
 من ق.م.ج. 925ري بيعه، وفقا للمادةفي ذمته من ثمن العقار الجا

أما بالنسبة للكفيل العيني فقد يرى غالبية الفقه عدم جواز دخوله المزاد بإعتباره مثل المدين،  
، في حين (343)لأن العقار المنفذ عليه يدخل ضمن ملكه المثقل بالحجز الذي يجري التنفيذ عليه

دخوله للمزايدة بحجة أنه يسأل مسؤولية محددة بقيمة العقار فإن إشترى العقار  يزخر يجآهناك رأي 
 .(344)ودفع ثمنه لا يبقى للدائنين حق عليه

رغم المسؤولية المحدودة للكفيل العيني إلا أنه من الأجدر عدم جوازه المشاركة في المزايدة  
 ين. لكون العقار المنفذ عليه ملكه، بالتالي فهو يعتبر مثل المد

كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا صحيحة يعلن عن الشروع  بعد تأكد رئيس الجلسة بأن   
في عملية البيع، ويقوم بتذكير المزايدين بشروط البيع، نوع العقار المعروض للبيع مع الثمن الأساس 

                                                           
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  564/1المادة انظر  -)340(
 الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.  ، يتضمن قانون09-08من قانون رقم  645/2المادة انظر  -)341(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  759المادة انظر  -)342(
 .107بن عبو عفيف، مرجع سابق، ص. -)343(
 .865مرجع سابق، ص. إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، د.ط، أبو الوفا،أحمد   -)344(
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 يدة حسب أهمية، ثم يقوم بتحديد مبلغ التدرج في المزا(345)للبيع وكذا الرسوم والمصاريف القضائية
 .(346)( دينار جزائري10.000العقار، ويجب أن لا يقل عن مبلغ عشرة آلاف )

 وأثارت الفقرة الثالثة من نفس المادة أعلاه إحتمال كون النصاب الخاص بالمزايدين لم يتوفر، 
كان العرض أقل من الثمن الأساسي، ومتى كان ذلك أو  دقيقة، 15لال خعرض بلم يتقدم أحد أو 

ذات الثمن البيع لجلسة لاحقة ب يثبت رئيس المحكمة ذلك في سجل خاص بجلسة البيع ويأمر بتأجيل
( يوم من تاريخ 45( يوم ولا يزيد عن )30بأمر مكتوب خلال أجل لا يقل عن ) (347)الأساسي

 من ق.إ.م.إ. 755/1التأجيل وذلك وفقا للمادة 

ف الحجز إذا كان له أسباب تبرر كما يجوز طلب تأجيل البيع لكل ذي مصلحة من أطرا 
ذلك كقلة المزايدين وضعف العروض، في حالة إذا كانت الطلبات المقدمة غير مؤسسة قانونا يحكم 

 من ق.إ.م.إ. 3و753/2برفضها، فتعاد إجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل، وفقا للمادة 

تاريخ تعليق يقوم رئيس الجلسة بعقدها في الالنشر والبعد إعادة وعند إفتتاح الجلسة الجديدة  
والساعة المحددين عند تأجيل الجلسة الأولى، فتعقد بغض النظر عن عدد المزايدين حتى ولو كان 
أقل من ثلاثة إذا كانت العروض اقل من الثمن الأساسي وغير كافية لتغطية قيمة الدين والمصاريف، 

تأجيل الجلسة، فضلا عن إعادة النشر والتعليق في  يقرر الرئيس إنقاص عشر الثمن الأساسي مع
 .(348)الأماكن التي تم ذكرها سابقا

 الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض حتى ولوأو  في الجلسة الموالية يتم بيع العقار 
أحد المتدخلين في الحجز أو  كان الثمن المقدم أقل من الثمن الأساسي، إلا إذا قبل الدائن الحاجز

 .(349)الحق العيني العقاري بالثمن الأساسي المحدد لهأو  إستيفاء الدين عينا بالعقار

                                                           
 .508-507صقر نبيل، مرجع سابق، ص.ص. -)345(
 .105بن عبو عفيف، مرجع سابق، ص. -)346(
 .سابق، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع 09-08من قانون رقم  754/3المادة انظر  -)347(
 مدنية والإدارية، مرجع نفسه. ، يتضمن قانون الإجراءات ال09-08من قانون رقم  754/4المادة انظر  -)348(
 .51عزوق صونية، عبد الحق كهينة، مرجع سابق، ص. -)349(
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تبدأ المزايدة والمنافسة الحقيقية بين المزايدين بتقديم العروض، ويسقط العرض بعرض أعلى  
منه، ويعتبر كل عرض مستقل عن غيره من العروض الأخرى، ومع ذلك أنه إذا كان أحد العروض 

طلب طاءه أن يعبطلان العروض التالية له، ومن ثم لا يجوز لمن إعتمد إلى  لا يؤدي باطلا فإنه
بطلان عرضه بحجة أن العرض السابق عليه كان باطلا طبقا للقاعدة أن المزاد الأول يسقط بمزاد 

 .(350)أعلى ولو كان باطلا

( مرات 03لاث )د عن ثوتنتهي المزايدة بتكرار الرئيس المباشر للتنفيذ المناداة على أن لا تزي 
 من ق.إ.م.إ. 2و 757/1دة، طبقا للمادة حمتتالية، يفصل بين كل نداء دقيقة وا

حقوق عينية عقارية ترتب بيعها على التعاقب فإنه يراعي أو  إذا تعلق الحجز بعدة عقارات 
ن والمصاريف الحاجزيذلك في التنفيذ عند المزايدة، فإذا كان ثمن العقار الأول غير كافي للوفاء بدين 

ذا كان الثمن الناتج عن بيع العقار  القضائية، يتم الإنتقال لبيع العقارات الأخرى حسب الترتيب، وا 
 .(351)صل الدين فيتوقف القاضي عن البيع لأنه تحصل على القيمة المطلوبةأكافيا للوفاء ب

 ثالثا: حكم رسو المزاد والآثار المترتبة عنه 
ات الطبيعة القانونية لحكم رسو المزاد والبيانإلى  اد لا بد من التطرق أولالدراسة حكم رسو المز 

ر، أخيرا الآثار قاالواجب توفرها فيه، وجوب قيده في المحافظة العقارية بإعتباره حكم واقع على الع
 ، كما يلي:المترتبة عنه

 حكم رسو المزاد  
ي الطبيعة القانونية لحكم رسو المزاد، بياناته، وشهره فإلى  تعتمد دراسة هذا العنصر التطرق

 المحافظة العقارية. 

  

                                                           
 .508صقر نبيل، مرجع سابق، ص. -)350(
 . سابق، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع 09-08من قانون رقم  756المادة انظر  -)351(
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 الطبيعة القانونية للحكم  
حكم رسو المزاد لا يعد من حيث المضمون حكما قضائيا، فهو لا يحسم النزاع ولا يفصل 

، وهو الرأي الذي أخذ به المشرع الفرنسي الذي (352)في الخصومة القضائية ولذلك لا يمكن تسبيبه
نه بالرغم من القول بحكم رسو المزاد يحمل شكل الحكم، إلا أنه في الحقيقة ليس بحكم لأنه لا أيرى 

 .(353)حكمإلى  محضر أكثر منهإلى  يفصل في النزاع، فهو أقرب

المضمون  من حيث وعليه فإن الحكم الصادر بإيقاع البيع يعتبر من حيث الشكل حكما، لكن 
لا يمكن إعتباره كذلك بوصفه عملا قضائياـ فإجراءات بيع العقار ليست بإجراءات خصومة قضائية، 

 .(354)وبيع العقار ليس محلا لدعوى قضائية

وهناك من يرى بأن حكم رسو المزاد في حقيقته بمثابة قرار ولائي، فهو ليس حكما فاصلا  
ثبات إيقاعه لمن لبيان  محضر في الخصومة ولكنه مجرد ما تم من الإجراءات في جلسة البيع وا 

ن إتخذ هذا الحكم شكل الاحكام  رسا عليه المزاد، وهو قرار يصدر بما للقاضي من سلطة ولائية، وا 
فإنه لا يحمل منها إلا الإسم لأن القاضي ما يفعله سوى مراقبة إجراءات البيع وتقرير أن المزاد قد 

 .(355)مد عطاؤهفتح، وأن شخصا ما قد إعت

 شهر رسو المزاد بالمحافظة العقارية  
نتيجة لكون حكم رسو المزاد يرد على عقار وكانت ملكية العقار لا تنتقل في قانون الشهر 

لى إ العقاري إلا بالقيد، فإنه يجب أن يشهر حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية حتى تنتقل الملكية
"يتعين على المحضر القضائي أنه:  762/2وفي هذا الإطار نصت المادة ، (356)الراسي عليه المزاد

 . ( من تاريخ صدوره"2قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين )

                                                           
 .314دارية، مرجع سابق، ص.جراءات المدنية والإالإحمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون  -)352(

(353)- Jean vincent jacques prévault, voies d’exécution et procédures de distribution, 19éme 

Edition, Dalloz delta, paris, 1999, p280. 
 . 59جعودي فرحات، سليماني سالم، مرجع سابق، ص. -)354(
 .314التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص.حمدي باشا عمر، طرق  -)355(
 .115بن عبو عفيف، مرجع سابق، ص. -)356(
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ن قانون الإجراءات المدنية القديم لم يكن ينص على مدى جواز الطعن في حكم أالملاحظ  
 765رسو المزاد، لكن بصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص صراحة على ذلك في المادة 

 ."حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن"من ق.إ.م.إ أنه: 

 آثار الحكم برسو المزاد  
عدة آثار قانونية بالنسبة للراسي عليه المزاد، وكذلك بالنسبة  يترتب على حكم رسو المزاد

 للدائنين. 

 الإلتزام بدفع الثمن  
م و يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن الذي رسا به المزاد وكذا المصاريف والروس

ي أجل فالمستحقة، بحيث يدفع حال إنعقاد الجلسة خمس الثمن، على أن يستكمل دفع المبلغ الباقي 
( أيام من تاريخ رسو المزاد بأمانة ضبط المحكمة، وفي حال تخلفه عن ذلك يعذر 08أقصاه ثمانية )

 757/3( أيام تحت طائلة إعادة البيع بالمزاد العلني على ذمته، وفقا للمادة 5بالدفع خلال خمسة )
 من ق.إ.م.إ. 4و

 إنتقال الملكية  
ي الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلنأو  نقل ملكية العقارإلى  يؤدي البيع الجبري

الراسي عليه المزاد، وبهذا فجوهره مثل البيع الذي يتم بالتراضي، وبهذا بمجرد صدور إلى  من المدين
المشتري لى إ الحكم يحدث تغييرا قانونيا بالنسبة لحق الملكية، ويقرر إنتقال الملكية من المحجوز عليه

، بالتالي يعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية وينقل الملكية محملة ومثقلة بالحقوق (357)بالمزاد العلني
لا تنتقل الملكية إلا بعد  ن، ولك(358)من ق.إ.م.إ 762/1التي تكون قد ترتبت عليه وهذا طبقا للمادة 

 شهر حكم رسو المزاد في المحافظة العقارية كما سبق ذكره.

  

                                                           
 .164حسيان رضا، مرجع سابق، ص. -)357(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم  762/1المادة انظر  -)358(
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 تطهير العقار  
العقار أن تنتقل إليه ملكية العقار مطهرة من كل القيود والأعباء العالقة بها، من حق مشتري 

 كتاب ضبط المحكمة لتستقر ملكية العقار للمشتريإلى  والمقصود بالتطهير هو دفع ثمن العقار
إلى  فعهيدأو  خالية من كل حق مقيد كحق الرهن الذي ينقضي بإيداع الثمن الذي رسا عليه المزاد،

ن المقيدين الذين يسمح مرتبتهم إستيفاء حقوقهم من هذا الثمن وهذا ما يسمى بالتطهير بقوة الدائني
 .(359)القانون

من  764/2يعتبر تطهير العقار من الحقوق التي تتم بقوة القانون وهذا ما أكدته المادة  
 العقار تطهير"يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية إ التي تنص على أنه: .م.ق.إ
 . الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية"أو 

 عدم ضمان العيوب الخفية في البيع بالمزاد العلني  
"لا ضمان للعيب في البيوع من ق.م.ج على أنه:  58-75من أمر رقم  385تنص المادة 

 .القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد"

يه لا يضمن العيوب الخفية، وكذلك الظاهرة للعقار بإعتبار البيع بالمزاد المدين المحجوز عل 
هو بيع قضائي لا ضمان فيه للعيوب، والحكمة من تقرير هذا المبدأ هي أن البيع الجبري يحاط 

 .(360)بالعلانية، ويتم تحت إشراف القضاء مما يكفل بالكشف عن عيوب المبيع

 الفرع الثالث
 وتوزيع حصيلةإعادة بيع العقار 

يعاد البيع في حالتين، إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بعدم تنفيذ إلتزاماته المترتبة عليه من  
رسو المزاد في هذه الحالة يعاد البيع على ذمته، كما أن المشرع رغبة منه في إيجاد فرصة ثانية 

 الثمن الذي رسا عليه زيادة سدس ضفقد سمح بإعادة البيع على ذمة من يعر  ،لرفع ثمن العقار

                                                           
، 2006العقاري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، كرباج آمال، الحجز  -)359(

 .36ص.
 .169حسيان رضا، مرجع سابق، ص. -)360(
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المزاد، ولا شك أن الغاية من التنفيذ هي توزيع قيمة الأموال المباعة على الدائنين وبهذا تبدأ مرحلة 
، ثم توزيع ()أولاجديدة وهي مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ، وعليه سنتطرق لدراسة إعادة بيع العقار 

 .)ثانيا(حصيلة التنفيذ 

 أولا: إعادة بيع العقار 
إتخذ المشرع الجزائري طريقتين لإعادة بيع العقار تتمثل الأولى في حالة تخلف الراسي عليه  

إعادة البيع على ذمة من يعرض زيادة سدس أو  لتزاماته المترتبة عن رسو المزادالمزاد عن تنفيذ إ
 ثمن الراسي عليه المزاد. 

 إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد  
( أيام، يتم إعذاره بالدفع 08عليه المزاد بدفع الثمن الباقي خلال أجل )إذا تخلف الراسي 

ن لم يفعل أعيد البيع بالمزاد العلني من جديد على ذمته، وفقا للمادة 05خلال خمسة ) ( أيام، وا 
 من ق.إ.م.إ.  757/4

يترتب على إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن تنفيذ شروط حكم رسو 
شخص أخر في إلزام المزايد المتخلف بدفع فارق الثمن إذا إلى  لمزاد، بيع العقار في جلسة ثانيةا

أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد الأول، دون أن يكون له الحق في المطالبة 
 .(361)بزيادة في الثمن إذا بيع العقار بثمن أعلى

برسو المزاد للبيع الثاني، إلزام المتزايد المتخلف  يجب أن يتضمن منطوق الحكم الصادر 
من ق.إ.م.إ، والحكمة من تضمين حكم إيقاع البيع بإلزام  758/2بالفرق إذا وجد، طبقا للمادة 

 . (362)رق الثمن هي أن يكون الحكم سندا تنفيذيا في مواجهتهاالمزايد المتخلف بف

                                                           
 .64عزوق صونية، عبد الحق كهينة، مرجع سابق، ص. -)361(
 .175حسيان رضا، مرجع سابق، ص. -)362(
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 إعادة البيع على ذمة عارض زيادة السدس  
شخص تتوافر فيه شروط الشراء وغير ممنوع عليه من دخول المزايدات أن يتقدم  يجوز لأي

، وذلك بتوفر (363)أمانة ضبط المحكمة يطلب فيها إعادة البيع بالمزاد العلنيإلى  بعريضته موقعة منه
 من ق.إ.م.إ، وهي:  760شروط نصت عليها المادة 

الحق العيني العقاري قد بيع بأقل من الثمن الأساسي، وأن يتعهد المزايد أو  أن يكون العقار
في العريضة التي يتقدم بها بزيادة السدس عن الثمن الراسي به المزاد، وأن يقدم الطلب في أجل 

أن يودع بأمانة ضبط المحكمة التي على التالية لتاريخ صدور حكم رسو المزاد،  مياأ( 8ثمانية )
الثمن الكامل مع المصاريف القضائية وكل الرسوم المستحقة مقابل وصل  ،ها البيعحصل في دائرت

 بذلك، وكذلك تجرى المزايدة الثانية بنفس الطريقة التي جرت بها المزايدة الأولى.

لم ينص المشرع على جواز الإعتراض على هذا العرض بزيادة السدس، وهناك رأي يرى أنه  
الأول والدائن والمدين وبقية الدائنين الذين أصبحوا أطرافا في هذه الإجراءات يمكن للراسي عليه المزاد 

ثارة الأسباب التي تدعو البطلان وفق الإجراءات المقررة أيضا لم ينص إلى  الحق في الإعتراض، وا 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الحكم في حال تخلف عارض الزيادة عن حضور جلسة 

 يدين، ولكن يبدو أنفي حال لم يحضر المزاأو  م يتقدم أحد بعرض أكبر من عرضه،المزايدة ول
عدم حضور عدد كاف من المزايدين طالما أن القانون لم أو  د بتخلف عارض الزيادةتعالقانون لا ي
 .(364)ثر على ذلك، بالتالي يعتبر المزاد راسيا عليهأيرتب أي 

المزايد الجديد بخصوص إعادة المزايدة ومتى كان  حالة إحتمال تراجعإلى  لقد أشار المشرع 
ذلك يتوجب عليه تقديم طلب إعادة البيع قبل صدور حكم رسو المزاد، أن يودع المصاريف الإضافية 
المترتبة عن تراجعه لدى أمانة ضبط المحكمة، تقديم الطلب على شكل عريضة مرفقة بوصل إيداع 

 .(365)ي طعنذي يفصل فيه بأمر غير قابل لأرئيس المحكمة الإلى  المصاريف الإضافية

                                                           
 .313اءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص.حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لإجر  -)363(
 .66عزوق صونية، عبد الحق كهينة، مرجع سابق، ص. -)364(
 .، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق09-08من قانون رقم  761المادة انظر  -)365(
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 ثانيا: توزيع حصيلة التنفيذ 
تعتبر مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ المرحلة الأخيرة، وهي توزيع قيمة الأموال المباعة على 

 الدائنين، فهي مرحلة لا يمكن الإستغناء عنها بإعتبارها الغاية المرجوة من إجراءات التنفيذ. 

الجزائري أحكام توزيع الأموال المتحصلة عليها من الحجز في الباب السادس وقد نظم المشرع  
، وعليه 798إلى  790من الكتاب الثالث في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد من 

 فالتوزيع قد يتم بالتوزيع الرضائي، وقد يتطلب القانون حالات أخرى يتم فيها التوزيع بواسطة القضاء.

 التوزيع الرضائي  
يتم توزيع حصيلة البيع بطريقة مباشرة عندما يكون التنفيذ حاصلا لمصلحة دائن واحد فقط، 

ممتاز، و أ ففي هذه الحالة لا توجد أية صعوبة، فيستوفي الدائن حقه مباشرة سواء كان دائن عادي
حق له حالة الأخيرة يكانت غير كافية، وفي هذه الأو  وسواء كانت الحصيلة كافية للوفاء بدينه

 .(366)مواصلة التنفيذ بموجب سنده التنفيذي على الأموال الأخرى للمدين

عندما يكون التنفيذ حاصلا لمصلحة دائنين متعددين وكانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء  
بحقوق جميع الدائنين، في هذه الحالة يستوفي الدائنون حقوقهم مباشرة، بحيث يجب على المحضر 

من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل دائن حقه بعد تقديم سنده أو  محافظ البيع،أو  ائيالقض
 .(367)التنفيذي

كما يجوز الوفاء أيضا بالدين لجميع الدائنين الذين لا يحملون سندات تنفيذية في حال توفر  
ن والمصاريف اد الديو مبالغ متبقية، ولكن بشرط الموافقة الكتابية من المدين المحجوز عليه، وبعد سد

 .(368)المدين المحجوز عليهإلى  فإن المبالغ المتبقية ترد

  

                                                           
 .والإدارية، مرجع سابق، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 09-08من قانون رقم  790المادة انظر  -)366(
 .327ة حسين، مرجع سابق، ص.جفري -)367(
 ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق.09-08من قانون رقم  3و 791/2المادة انظر  -)368(
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 التوزيع القضائي  
يتم التوزيع القضائي عن طريق قائمة قضائية، ويكون ذلك في حالة ما إذا كانت المبالغ 

لدائنين االمالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق كل الدائنين الحاجزين، وكذلك 
 من تكون الأموالأو  محافظ البيع،أو  المتدخلين في الحجز، فيتعين على المحضر القضائي

المتحصلة من البيع بين يديه، أن يودعها لدى كتابة ضبط المحكمة التي تم التنفيذ في دائرة 
ة الحالإختصاصها، مع إرفاق جدول يتضمن الأموال المحجوز، وكذا محضر رسو المزاد، في هذه 

يقوم رئيس أمانة الضبط بإخطار رئيس المحكمة كتابيا لكي يقوم هذا الأخير بتوزيع تلك الأموال 
 .(369)على مستحقيها من الدائنين

في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين وأمام جهات قضائية مختلفة، والتعدد هنا  
 من واجب الأموال بين يديه، سواء علىكان ذلك يتعين  تىيشمل الأموال والجهات القضائية، وم

غيرهما المتواجدين على مستوى جهات قضائية مختلفة، أن أو  محافظ البيعأو  المحضر القضائي
بيع الأو  يودع تلك الأموال لدى أمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة إختصاصها الحجز الأول

 .(370) المحجوزةالأول للأموال 

ا يقوم رئيس المحكمة المعني بإعداد مشروع التوزيع عن القائمة المؤقتة لتوزيع المبالغ هبعد 
( يوما من تاريخ إخطاره، بحيث 15المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين، خلال خمسة عشر )

 ةيأمر بإيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة، كما يأمر بتعليق مستخرج منها بلوحة إعلانات المحكم
من ق.إ.م.إ، وعليه أن يراعي في إعداد هذه القائمة قواعد القانون الموضوعي  794طبقا للمادة 

والإجرائي، فالدائنون أصحاب الأولوية يأخذون حقوقهم أولا بحسب مراتبهم، حيث يبدأ التوزيع بالحقوق 
يان مقدارها، ليوزع ن وبالتي لها أولوية الإمتياز حسب ترتيبها، ثم يدرج مختلف ديون الدائنين المتبقي

                                                           
ص.ص.  ،2011دار الهدى، الجزائر،  ،سائح، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الثاني، د.ط ةنقوقس -)369(

1016-1017 . 
 .1017، ص.مرجع نفسه -)370(
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بعد ذلك ما تبقى من المبالغ المحصلة على الدائنين العاديين قسمة غرماء أي بنسبة دين كل 
 .(371)منهم

إلا أن هذا التوزيع ليس نهائيا، فقد أوجب القانون تعليق مستخرج من هذه القائمة المؤقتة من  
( يوما، أي تبقى هذه القائمة 30لاثين )طرف رئيس أمناء الضبط بلوحة الإعلانات بالمحكمة لمدة ث

ند وز سح( أيام من تاريخ إنتهاء أجل التعليق، يجوز لكل دائن ي10معلقة طيلة هذه المدة، وخلال )
ي جانب باقي الدائنين، وغن لم يفعل سقط حقه فإلى  التقدم أمام أمين الضبط بغرض تسجيله ،دين

 .(372)السابق دراستها 794د ذكرها في المادة القائمة المؤقتة للتوزيع الوار إلى  الإنضمام

إتفاق ودي بين الأطراف فإن رئيس المحكمة يحدد تاريخا لجلسة إلى  ومن أجل الوصول
تسمى جلسة التسوية الودية، يتم فيها تكليف الدائنين الحاجزين والمتدخلين في الحجز، من طرف 

ي تنعقد جلسة التسوية الودية التإلى  المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل بالحضور
أمام رئيس المحكمة، والذي يتحقق من صفة الدائنين وصحة تكليف الأطراف بالحضور، صحة 

 .بت صفتهالقائمة، وشطب من لم تث التوكيلات وطلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في

 لتسوية يثبت الرئيسطريق ا نوفي حالة حضور الأطراف وحصل الإتفاق على القائمة ع
إتفاقهم في محضر يوقعه وأمين الضبط والحاضرون فيكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، أما 
في حالة تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة يؤشر الرئيس ذلك فتصبح بذلك نهائية، وفي كلتا 

ائم حسب ما غ المستحقة لكل درئيس أمانة الضبط بمنح المبالإلى  الحالتين يصدر الرئيس أمرا ولائيا
 من ق.إ.م.إ. 796وارد في القائمة، طبقا للمادة 

                                                           
 .187-186حسيان رضا، مرجع سابق، ص.ص. -)371(
 .1019سائح، مرجع سابق، ص. ةنقوقس -)372(
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الغ فإنه يجوز توزيع المب ،بينما إذا تغيب أحد الأطراف على حضور جلسة التسوية الودية 
المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة، 

 .(373)ر عليها الرئيسالدائن المتخلف بتقديم أي طعن في قائمة التوزيع التي أش   ولا يجوز لهذا

في كل الأحوال إذا لم تتم التسوية الودية بسبب إعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع  
المؤقتة، يأمر رئيس المحكمة بتثبيت الإعتراض المثار ضمن محضر يعد خصيصا لهذا الغرض، 

( أيام بأمر يكون قابل للإستئناف أمام رئيس المجلس القضائي 08ويفصل فيه خلال أجل ثمانية )
( أيام من صدور الأمر، وذلك إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه تفوق مائتي ألف 10خلال )

 .(374)دج(، والفصل في هذا الاستئناف يتم في أقرب الآجال200.000)

  

                                                           
، 2012دار الخلدونية، الجزائر،  ،د.ط، 1ج. طاهري حسين، الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، الإجراءات المدنية، -)373(

 .351ص.
نه حدد أالملاحظ أن المشرع أعطى الحق في الطعن في الإستئناف، ولكن لم يبين الطرف المعني بهذا الطعن، كما  -)374(

المواعيد المتعلقة بالإستئناف، وحدد الجهة المختصة وقيمة المبلغ المتنازع فيه، مع ذلك أغفل عن تحديد المدة التي يفصل 
  يعاد الإستئناف كان على المشرع تحديد مدة الفصل بدقة.فيها الإستئناف، ونظرا للأهمية البالغة لم
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 خاتمة

ي غطى الذ 03-06 رقم قانوني مهنة المحضر القضائي من خلال رع الجزائر نظم المش  
للإجراءات  09-08 رقم ززه بالقانونعوتم ت ،الملغى 91-03 رقم انونالقالنقائص التي كان عليها 

 .2009الذي دخل حيز التنفيذ منذ  المدنية والإدارية

يتولى المحضر القضائي مهمة تنفيذ السندات التنفيذية المذكورة على سبيل الحصر في المادة 
وكذا بعض السندات المذكورة في النصوص الخاصة، فبعد أن يصبح السند  ،من ق.إ.م.إ 600

التنفيذي في حيازة المحضر القضائي يقوم بتأكد من صحته وتوفره على الشروط الضرورية، وكذا 
 الصيغة التنفيذية التي تأمره بتنفيذ.

ر القضائي بعد لمحضن يقوم اأ دباشرة التنفيذ فلا ب  لمند التنفيذي وكما أن ه لا يكفي وجود الس
فه بالوفاء ومنحه يوكذلك تكل  ، المحكوم عليهإلى  تسلمه لسند التنفيذ بتحرير محضر تبليغ هذا السند

وهذا ما يدعى بإجراءات مقدمات التنفيذ، فهي واجبة تحت طائلة البطلان، ، يوم للوفاء 15مهلة 
القيام  طلبتيالاستعجالي الذي لا ر الأمويستثنى من ذلك السندات المشمولة بالنفاذ المعجل، وكذلك 

 بإجراءات مقدمات التنفيذ.

ر بتحرير محض يقوم المحضر القضائي، وفي حالة إنتهاء المدة ولم يفي المدين بدينه
 .مرحلة التنفيذ الجبريإلى  الإمتناع، لينتقل

الدائن حصول  العيني ويقصد بهأو  التنفيذ الجبري المباشرإلى  ينقسم التنفيذ الجبري بدوره
تسليم منقول معين أو  الإمتناع عن عملأو  على مضمون حقه مباشرة من مدينه، كالقيام بعمل

 هدمه.أو  إجلاء عقارأو  بالذات

عليه،  نزع ملكية المال المحجوزو  هو التنفيذ عن طريق الحجزو  التنفيذ الجبري غير المباشر
 يذ الإلتزام عينا.ستحالة تنفلدلئن مبلغ من النقود كتعويض عن إويكون حق ا

 أهم النتائج التالية:إلى  وفي ختام هذه المذكرة خلصنا
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 فه القانون بكل إجراءاته.التنفيذ هي مهمة المحضر القضائي كل   -
اذ القضاء، فلا ينفع التحكيم في حق لا نفإلى  من اللجوء ىحكام هو الهدف المتوختنفيذ الأ -
 له.
 الأمري بد أن يطلب منه المعنتلقاء نفسه فلاب   المحضر القضائي لا يقوم بمهمة التنفيذ من -
 الحائز على السند التنفيذي.أو  الوكيل،أو  ممثله القانونيأو 
يدخل المحضر القضائي ضمن أطراف التنفيذ الأساسية وهي طالب التنفيذ، المنفذ ضده  -

 والمحضر القضائي، وأطراف تدخل في عملية التنفيذ وهي الغير والسلطة العامة.
يعتبر المحضر القضائي عون للمتقاضي وللقضاء في نفس الوقت ويندرج نشاطه في تدعيم  -

 دولة القانون.
أحكام التحكيم  09-08 رقم قانونإلى السندات التنفيذية من خلال  أضفى المشرع الجزائري -

 لملغى.اكسندات تنفيذية لم تكون موجودة في القانون القديم السفتجة و  والسندات التجارية، الشيك
ية جراءات المدنالقانون المدني ينص على أن كل أموال المدين ضامنة لديونه لكن قانون الإ -

ق.إ.م.إ لا يجوز الحجز من  636بعض الأموال المنصوص عليها في المادة  ىوالإدارية إستثن
 المجتمع. على عليها، وهذا مراعاة لحالة المدين حتى لا يصبح عالة

فرع المال محل  باختلافجراءات خاصة بكل حجز فيختلف يتخذ المحضر القضائي إ -
 الحجز.

ون موجودا في القانإستحدث المشرع الجزائري الحجز التحفظي على العقار الذي لم يكون  -
 .، لكن المشرع لم يفصل في إجراءاتهفقد كان الحجز التحفظي يخص المنقول دون العقار، القديم

بالحجز التنفيذي على العقار الغير المشهر وكذلك  كما أتى المشرع بعد تعديلاته الجديدة -
 الحجز على الأجور.

 وقتية. تنفيذ منازعات تنفيذية موضوعية ومنازعاتإلى  تنقسم منازعات التنفيذ -
مهام المحضر القضائي تكمن في تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات القضائية وكذا المحررات  -

 والسندات في شكلها التنفيذي.
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 التوصيات التي نقدمها من خلال هذا الموضوع:وأهم 

جراءاته بالتفصيل - بالمحضرين  خاصأو  إنشاء قانون خاص بالتنفيذ يجمع كل مواد التنفيذ وا 
 القضائيين.

إستعمال الوسائل الحادثة للإعلان عن البيع في المزاد العلني للإستقطاب عدد كبير من  -
 الراغبين في المشاركة في المزاد.

أماكن مخصصة للإقامة المزاد العلني لتحقيق بيع أكبر عدد ممكن من الأموال إنشاء  -
 المحجوزة.

الوكيل الجمهورية لطلب القوة العمومية، فمن الأفضل تخصيص أعوان إلى  بدلا من الرجوع  -
 ذلك.الأمر لمرافقة المحضر القضائي متى إستوجب 

نا نقترح بإجراء بعض إلا أن  إ.م.إ من ق. 09-08 رقمفرغم من المحاسن التي جاء بها قانون  -
التعديلات لتوضيح الاحكام الغامضة والمبهمة، وسد بعض الثغرات القانونية وتعديل الأحكام التي 
 جاءت صياغتها عامة، وذلك لتسهيل مهمة المحضر القضائي وتجنب الخطأ من أجل حفظ الحقوق.

كام ال، على المشرع ضبط بعض الاحولأن طرق التنفيذ تشكل نوع من الحماية القانونية للأمو  -
 لتتماشى مع العولمة، لتحقيق ضمانات قانونية للإستثمارات الوطنية والأجنبية.
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لإجراءات المدنية ابن دايمي إيمان، منازعات التنفيذ الوقتية منازعات التنفيذ الوقتية طبقا لقانون  .1

جامعة  ،والإدارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق
 .2019يوسف بن خدة، الجزائر، 

اه في دكتور البوصري بلقاسم محمد، طرق التنفيذ من الناحية المدنية، أطروحة لنيل شهادة  .2
العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق و 

2015. 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص  أطروحةحمه، الحجز التنفيذي، ه مرامري .3

 .2009القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  



 قائمة المراجع

 

148 
 

  الجامعية مذكراتال .ب
 . مذكرات الماجستير1ب.
شكالاته في قانون التنفيذ الفلسطيني، مذكرة لنيل أنس ياسر محمد الأطرش،  .1 منازعات التنفيذ وا 

شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القدس، فلسطين، 
2017. 

بلغيت العربي، الحكم القضائي كسند تنفيذي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  .2
 .2017القضائية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، تخصص تنفيذ الأحكام 

بن عبو عفيف، إجراءات الحجز التنفيذي على العقار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .3
الماجستير في الحقوق، تخصص القوانين الإجرائية والتنظيم القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2013جامعة وهران، 
حسيان رضا، الحجز التنفيذي على العقار والحقوق العينية العقارية، مذكرة لنيل شهادة  .4

الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
2013. 

 ةحنين محمد محمود عبد الله، الطبيعة القانونية لمنازعات التنفيذ الوقتية، مذكرة لنيل شهاد .5
تخصص القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،  ،الماجستير في الحقوق

 .2017فلسطين، 
البنك وضرورة إخضاعه لنظام قانوني خاص، مذكرة  ىعثماني بلال، الحجز أموال المدين لد .6

سف بن و لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن ي
 .2009خدة، الجزائر، 

ماجستير، القليب فاطمة الزهرة، الحجز على المنقول في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .7
 .2016كلية الحقوق، تخصص تنفيذ الأحكام القضائية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

رية جراءات الجزائمحمد صبحي محمد خطيب، إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائرية في قانون الإ .8
الفلسطيني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون، كلية الدراسات العلية، 

 .2010فلسطين، 
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 لنيل شهادة لتنفيذ في الدعوى المدنية، مذكرةمصعب علي أحمد عبد الرحمان، منازعات ا .9
 .2018ة شندي، سودان، جامعتخصص قانون شامل، كلية الحقوق، الماجستير في القانون الخاص، 

ناصر بدر منيف العنزي، إشكاليات تنفيذ السندات في المواد المدنية والتجارية، مذكرة لنيل  .10
شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 .2010الكويت، 
 
 . مذكرات الماستر2ب.
الحجز التنفيذي وفقا للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل بريخ نصيرة، بومرطيط سارة، إجراءات  .1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2013عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

في  ماسترلابلغول أمينة، التحصيل الجبري لإشتراكات الضمان الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة  .2
، تخصص قانون إجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، وقالحق

 .2016مستغانم، 
بوراس بتون، بلقاضي زوبيدة صليحة، مهنة المحضر القضائي في التشريع الجزائري، مذكرة  .3

 زلنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مرك
 .2018الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تموشنت، 

بوفرمة كريمة، الحجز على العقارات غير المشهرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  .4
تخصص القانون الأساسي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 .2018مستغانم، 
العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  جعودي فرحات، سليماني سالم، الحجز .5

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 .2013الرحمان ميرة، بجاية، 
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حاج جلول الهواري، إجراءات الحجز التنفيذي على العقارات المشهرة والغير المشهرة في ظل  .6
اءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون القانون الإجر 

 .2019القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
حسام الدين بايع راسو، عبد الرحمان قادري، التنفيذ الجبري على المنقول، )دراسة في ظل  .7

ذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق القانون الجزائري(، م
 .2018، قالمة، 1945ماي  8والعلوم السياسية، جامعة 

الحجز التحفظي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  ،حميداني إبراهيم، بوشارب وسام .8
، 1945ماي  8ياسية، جامعة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم الس

 .2015قالمة، 
خضراوي الأمين، التنفيذ الجبري في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في  .9

الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
2019. 

هادة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل ش دبابزية يوسف، التنفيذ الجبري للأحكام القضائية .10
الماستر في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين 

 .2017دباغين، سطيف، 
دحو أحمد، إجراءات بيع المنقول والعقار بالمزاد العلني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  .11

لحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، تخصص قانون خاص، كلية ا
2017. 

سليمان العربي، السندات التنفيذية على ضوء قانون الإجراءات مدنية الإدارية، مذكرة لنيل  .12
ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الشهادة 

 .2019 الحميد بن باديس، مستغانم،
عزوق صونية، عبد الحق كهينة، بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني، مذكرة لنيل شهادة  .13

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الخاص الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 .2017الرحمان ميرة، بجاية، 
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هادة ة والإدارية، مذكرة لنيل شإشكالات التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنيقاسيمي خديجة،  .14
الماستر في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند 

 .2013أولحاج، البويرة، 
قروي محمد الصالح، قادري سهام، التنفيذ الجبري على العقار، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  .15

القانوني للاستثمار(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحقوق، تخصص قانون أعمال )النظام 
 .2014، قالمة، 1945ماي  08
جميلة، التنفيذ الجبري في القانون المدني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  لعور .16

 .2017، أم البواقي ،تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي
ماستر لا لنيل شهادة يود سناء، فرقاني عائشة، إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية، مذكرةمس .17

ماي  08في الحقوق، تخصص العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2016، قالمة، 1945
 مذكرة المدرسة العليا للقضاة .ج

لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة  كرباج آمال، الحجز العقاري، مذكرة تخرج .1
 .2006عشر، الجزائر، 

الدفعة  قضاء،لالمدرسة العليا لنسيب بدر الدين، إشكالات التنفيذ الموضوعية، مذكرة لنيل إجازة  .2
 .2017 ، الجزائر،14
 

III.  المقالات 
جتهاد مجلة الإأسماء الرقاد، "قواعد الإختصاص والحكم في إشكاليات التنفيذ الموضوعية"،  .1

 .2019، جامعة البقاء التطبيقية، الأردن، 05 ، العدد08، المجلد والإقتصادية للدراسات القانونية
لمجلة ابوجلال فاطمة الزهراء، "الأمر على عريضة كسند تنفيذي في التشريع الجزائري"،  .2
، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 02العدد ، السياسية جزائرية للحقوق والعلومال

2016. 
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مجلة حمدي باشا عمر، "إشكالات التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية"،  .3
 .2011مجلس قضاء، قالمة،  ،2، العدد المحكمة العليا

خالد رضوان السمامعة، أنيس منصور المنصورا، أحكام الحجز التحفظي على السفينة في  .4
، ، جامعة السلطان قابوسمجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةالقانون الأردني )دراسة تحليلية مقارنة(، 

 .2015، الأردن، 23/12/2015تاريخ النشر 
جلة معقارات في التشريع الجزائري"، ختير مسعود، "إجراءات توقيع الحجز التنفيذي على ال .5

، جامعة أحمد دارية، أدرار، سبتمبر 8، العدد 1ج. الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،
2017. 

العدد  ،مجلة العلوم الاقتصادية والقانونيةشربا أمل، "إشكالات التنفيذ الوقتية والحكم فيها"،  .6
 .2009دمشق، ، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، 1
شريفة تكوك، دور الإعذار في التحصيل الجبري للاشتراكات الضمان الاجتماعي في التشريع  .7

جامعة حم ة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 8 ، عددمجلة العلوم القانونية والسياسيةالجزائري، 
 .2014الوادي، ، لخضر

العدد  ،مجلة دفاتر السياسية والقانونعربي باي يزيد، "العقود التوثيقية سندات تنفيذية"،  .8
 .2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 10
 ،مجلة الإجتهاد القضائيمخلوف هشام، "آثار التنفيذ على العقار في القانون الجزائري"،  .9

 .2018رس ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، ما16العدد 
ية مجلة العلوم القانونللبنوك والمؤسسات المالية،  نجاة بوساحة، الرهن القانوني المؤسس .10

 .2016، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، 13، عددوالسياسية
والي عبد اللطيف، لجلط فواز، طرق تحصيل الإشتراكات في مجال منازعات الضمان  .11

، العدد السابع، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، والبحوث القانونية مجلة الدراساتالاجتماعي، 
2012. 
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IV. النصوص القانونية 
 التشريع عضوي .أ
ج.ر.ج.ج  ،الجزائري سرةالمتضمن قانون الأ ،1984يونيو  9 ، المؤرخ في11-84قانون رقم  .1

، 15، ج.ر.ج.ج عدد 2005فبراير  27المؤرخ في  ،02-05 رقمالأمر المعدل والمتمم ب ،31عدد 
 .2005فبراير  27صادرة في 

، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر.ج.ج 2006فيفري  20المؤرخ  ،02-06قانون رقم  .2
 .2006مارس  08 في ة، صادر 14العدد 

ضر القضائي، ، يتضم ن تنظيم مهنة المح2006فيفري  20المؤرخ في  03-06قانون  .3
 .2006مارس  8 في ةصادر ، 14ج.ر.ج.ج عدد 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان ، 2008فيفري  23 المؤرخ في 08-08قانون رقم  .4
 .2008مارس  2 في ةصادر ، 11دد ع.ج.ج الاجتماعي، ج.ر

، يتضم ن قانون إجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  .5
 .2008أفريل  23 في ة، صادر 21ج.ر.ج.ج عدد 

نون التجاري، ج.ر.ج.ج عدد ، المتضمن القا1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أمر رقم  .6
 20-15، المعدل المتمم حسب اخر تعديل، القانون رقم 1975ديسمبر  19 في ةصادر ، 101

 .2015ديسمبر 30 في صادرة ،7 .ج.ج عدد، ج.ر2015ديسمبر  30المؤرخ في 
قانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد ، المتضمن ال1975سبتمبر  26في المؤرخ  58-75أمر رقم  .7

 ، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30 في ةصادر ، 78
، المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع، إستحداث 1996جانفي  10المؤرخ في  02-96أمر رقم  .8

 .02-06نظام محافظي البيع بالمزاد العلني والمعدل بالقانون 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر.ج.ج 1966جوان  8، المؤرخ في 154-66أمر رقم  .9

 .)الملغى( 1966جوان  9في  صادرة، 47عدد 
، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 1975نوفمبر  12مؤرخ في  74-75أمر رقم  .10

 .1975نوفمبر  18صادرة في  ،92السجل العقاري، ج.ر.ج.ج عدد 
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، ج.ر.ج.ج ، الذي يتضمن قانون العقوبات1966يونيو  8المؤرخ في  156-66 رقم أمر .11
 المعدل والمتمم. ،1966يونيو 12صادرة في  49عدد 
 النصوص التنظيمية .ب
 المراسيم. 1ب.
، متعلق بتأسيس السجل العقاري، 1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم تنفيذي رقم .1

 معدل ومتمم.، 1976أفريل  13، صادرة في 30ج.ر.ج.ج عدد 
والإكتتاب  يحدد كيفيات الإعتماد ،2004جويلية  10 ، المؤرخ في09-04مرسوم تنفيذي رقم  .2

في دفتر الشروط لممارسة نشاط إستيراد الذهب والفضة المصنوعين والغير مصنوعين ونشاط 
 .2004 يوليو 11 ،44عدد  ج.ج.ر.إسترجاع المعادن الثمينة، ج

، متعلق بالرهن القانوني المؤسس 2006أفريل  03مؤرخ في  132-06مرسوم تنفيذي رقم  .3
 .2006أفريل  05، صادرة في 21عدد ات المالية ومؤسسات أخرى، ج.رج.جلفائدة البنوك والمؤسس

 القرارات. 2ب.
، 2005جوان  22، صادر بتاريخ 358470قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  .1

 .95، ص.2005، الجزائر، 1عن قسم الوثائق، عدد ، صادرة مجلة المحكمة العليا
، 1988جوان  11، صادر بتاريخ 52820غرفة المدنية، ملف رقم القرار المحكمة العليا،  .2

 .27، ص.1990، الجزائر، 4صادرة عن قسم الوثائق، عدد  المجلة القضائية للمحكمة العليا،
، 2012ديسمبر  18، صادر بتاريخ 838353المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم قرار  .3

 .170-169، ص.ص.2012، الجزائر، 2، صادرة عن قسم الوثائق، العدد مجلة المحكمة العليا
 
V. المواقع الإلكترونية 
يوم تم الإطلاع عليه  https://samdi-lawyers.netإشكالات التنفيذ، المتوفر على الموقع:  .1

 .8:00على الساعة  2020جوان  14
https://unilawstudy.blogspot.com/2018/08/blog-أنظر الرابط التالي:  .2

post.html16:00، على الساعة 2020أفريل  24في  ، الذي تم الاطلاع عليه. 

https://unilawstudy.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
https://unilawstudy.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
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الحجز على العقارات غير المشهرة المتوفرة على الموقع الإلكتروني:  .3
https://universitylifestyle.net ،على الساعة 2020أفريل  24في  الذي تم الاطلاع عليه ،

16:00. 
كتروني: الحجز على العقارات غير المشهرة المتوفرة على الموقع الإل .4

https://universitylifestyle.net على الساعة 2020جويلية  10، تم لإطلاع عليه في ،
21:20. 

مروة أبو العلا، "الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في القانون الكويتي، منشور على الموقع  .5
جويلية  25 (، تم الإطلاع عليه في/https://www.hotmah.net/lawإستشارة قانونية مجانية )

 .12:30على الساعة ، 2020
 

 غة الفرنسيةلثانيا: المراجع بال
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 ملخص

نظامين للتنفيذ، أحدهما نظام قاضي التنفيذ والثاني نظام التنفيذ بالمحضر القضائي، وهو النظام الذي  دنتحدث عن وجو 
 إنتهجه المشرع الجزائري ووضع له قواعد إجرائية تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

يغة التنفيذية، بموجب سند مهمور بالصيعتبر التنفيذ الوسيلة التي بمقتضاها إستعادة الطرف المتضرر لحقوقه الثابتة 
والذي يتم بواسطة المحضر القضائي بناءا على طلب المستفيد من السند التنفيذي، وقد حددت السندات التنفيذية على سبيل 

 الحصر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

توقيع الحجز اء، يتولى إجراءات التنفيذ الجبري، بيقوم المحضر القضائي بمقدمات التنفيذ، وفي حالة لم يتقدم المدين بالوف
على أموال المدين سواءا كان المال عقار، أو منقولا مملوك لدى المدين أو لدى الغير، سواءا كان الحجز تحفظيا بعد تثبيته من 

 مدين.أجل منع المحجوز عليه من التصرف في الأموال، أو حجز تنفيذي من أجل إستيفاء الدين الذي في ذمة ال

 : السند التنفيذي، المحضر القضائي، إجراءات التنفيذ، تبليغ، الحجز، المدين، الدائن، مقدمات التنفيذ.الكلمات المفتاحية

 

Résume  

Nous parlons de Deux système  d'exécution, dont l'un  est le système  de juge d'exécution, 

et le second est le système  d'exécution  en huissier  de justice qui est le système  adopté  par le 

législateur  algérien  et l'établissement  de règle  de  procédure  civile  et administratives.  

L'exécution  est le moyen  par lequel la partie  lésée restitue ses droits inaliénables  selon un 

acte ivre sous forme exécutive, qui est réalisée  par le huissier  de justice basé  sur la demande du 

bénéficiaire  du document exécutif, et les obligations  exécutives ont été  définies  exclusivement  

dans la loi sur les procédure  civiles  et administratives.  

Le huissier de justice fournit  les précédents d'exécution, et dans le cas où  le débiteur  n’en  

soumet pas l’exécution , il entreprendra  les procédure  exécution forcée  en imposant  la saisie des 

fonds du débiteur, que l'argent  soit  un bien immobilier  ou un bien meuble appartenant  au débiteur  

ou à  d'autres, qu'il  s'agisse  d'une  saisie  conservatoire  âpre  sa confirmations  afin d'empêcher  

le saisi de la disposition  de l'argent, ou saisie exécutive  afin de faire  face à  la dette due par le 

débiteur. 

Mots clés : Document exécutif, L’huissier de justice, Procédures d'exécution, Notification, saisie, 

Débiteur, Créancier, Exécution Anticipée. 


